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''لئن شكرتم لأزيدنكم'' ق ال الله تعالى    
الحمد الله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وشكره على توفيقه لنا  

 في إتمام العمل واقتداء برسوله الذي حثنا على الشكر كما ق ال
''الشكر قيد النعمة وسبب دوامها ومفتاح المزيد منها''    

" مقيرش محمد.د"المشرف  أسجل عظيم شكري وتقديري إلى أستاذي  
حفظه الله ورعاه الذي لم يبخل علي بإرشاداته وتوجيهاته والذي كان  

معي على اتصال دائم طول مدة إنجاز هذه المذكرة ولن يتسع المق ال  
 لمق امك وفضلك جزاك الله خيرا  

ولا لايفوتني كذلك أن أتوجه بالشكر إلى كل من علمني حرف أو كلمة  
من أساتذتي الكرام من بداية مشواري الدراسي إلى وصولي إلى هذه  

 المرحلة  
اللهم ارزقنا شف اعة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم  '' وما بحوزتنا لنقول  

بعدها أبدا  وأوردنا حوضه واسقنا من يديه الشريفتين شربة ماء لا نظما  
''يارب العالمين  

وفي الأخير نسال المولى عز وجل أن يجعلنا ممن يكثر ذكره ويحفظ أمره  
 .وان يغمر ق لوبنا بمحبته ويرضى عنا

  



 

 

 

 
 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة و السلام على
 اشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه و من

  .اتبعهم إلى يوم الدين
 ثمرة جهدي المتواضعأهدي  

 :إلى الذين ق ال فيهما الله عز وجل
 "...وق ل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"

 .الله  رحمه...أبي،
 حفظها الله... أمي

 إلى زوجتي وأولادي قرة عيني
 إلى أحبائي كل باسمه

  الحقوق و العلوم السياسيةإلى كل طلبة كلية  
 إلى كل من يحمل و لو ذرة حب لله ورسوله

 .محمد صلى الله عليه و سلم
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 



 مقدمة
 

 
  خ

 :مقدمة
تعد الصفقات العمومية، الأداة الإستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة  

العامة، إذ أن نجاز، تسيير وتجهيز المرافق إالعامة لإنجاز العمليات المالية المتعلقة ب
جل تنشيط العجلة أقتصاد الجزائري يعتمد بصفة أساسية على ضخ الأموال العامة من الإ
قتصادية و ذلك بزيادة حجم النفقات العمومية، ومنه فنظام الصفقات يعد الوسيلة الأمثل الإ
 .ستغلال وتسيير الأموال العامةلإ

غاية يومنا هذا، فصدر الأمر وقد عرف هذا النظام عدة تطورات منذ الاستقلال إلى 
المتضمن قانون الصفقات العمومية، تلاه المرسوم  76/97/7076المؤرخ في  76/09 :رقم
المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي،  79/95/7028المؤرخ في  28/541 :رقم

التسعينيات بتخليها عن نظام  عثر التطور الاقتصادي الذي عرفته الجزائر مطلإوعلى 
نظام الصفقات  يستلزم الأمر إعادة النظر فإقتصاد السوق، إالاقتصاد الموجه وتبنيها لنظام 
والمتعلق بتنظيم  90/77/7007: المؤرخ في 07/535: فصدر المرسوم التنفيذي رقم

سنوات  79الصفقات العمومية، ونظرا للنقائص التي كانت تشوب هذا المرسوم بعد أكثر من
من العمل به من جهة، وتماشيا مع تطور المرحلة الاقتصادية الجديدة والقائمة على فتح 

الوطنيين أو الأجانب للمساهمة في بناء الاقتصاد ءً المجال أمام المتعاملين الاقتصاديين سوا
 85/97/8998:المؤرخ في 98/849الوطني من جهة أخرى، صدر المرسوم الرئاسي 

 93/397الصفقات العمومية المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي  المتضمن تنظيم
وجاء لتكريس مبدأ المساواة  07/535الذي ألغى المرسوم  77/90/8993المؤرخ في 

مادة تشتمل على مجمل الإجراءات  743والشفافية في إبرام الصفقات، إذ يحتوي على 
 79/837، وصولا إلى المرسوم رقم الواجب إتباعها في إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية

 . 96/79/8979:المؤرخ في
ربما يعود لكونها تتعلق  يالذ، الصفقاتومع كثرة التعقيدات المتعلقة بكيفية إبرام  

 .بتسيير المال العام
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المعمول به وهو  77/90/8974المؤرخ في  74/856ذ صدر المرسوم الرئاسي إ 
 .الفراغات والنقائص التي كانت تميز النصوص السابقةالمشرع  سد  حاليا والذي من خلاله

نه بذلك يعد إوبما أن مجال الصفقات العمومية يشكل أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة ف
هتمام المشرع بوضع الأسس القانونية و إ مجالا حيويا للفساد بكل صوره، وهو ما أدى إلى 

ة، وخلق الهيئات التي من شانها وضع الرقابة الإجرائية المنتهجة في إبرام الصفقات العمومي
د هذه الصفقات، وفي المقابل رسم إطار التجريم لمختلف المخالفات المتعلقة اعدإ على ا

 97/90بالصفقات العمومية، فبرز ذلك من خلال تعديل قانون العقوبات بموجب القانون 
ت في مجملها على ستحدث مجموعة من المواد التي نصإ، الذي 87/97/8997المؤرخ في 

 .تجريم وقمع المخالفات التي ترتكب أثناء إبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية
غير انه وتماشيا مع السياسة الدولية الرامية إلى مكافحة الجرائم المتعلقة بالفساد  

والمتعلق بالوقاية من الفساد  89/98/8997المؤرخ في  97/97صدر في الجزائر القانون 
 .ومكافحته

 امام سيةيالرئ العقبة وهو الدول تواجه التي المشاكل اكبر من الفساد يعتبر لهذا 
اكثر  العمومية  الصفقات تعتبر، ه وصور  الفساد مجالات تعدد ورغم والتنمية الاصلاح
 شاملة فعالة رقابة آليات وجود الدولة على يستدعي مما الظاهرة لهذه فرصة المجالات
 فرص من والتقليل العامة المصلحة حماية القانون وضمان دولة فكرة تجسيد لضمان ومحكمة

 والشفاف الحسن السير على مبينة قوية اقتصادية بيئة تحقيق من الدولة مكنوالتي ت الفساد
 .اقطاعات لكل

 من الفساد لمكافحة كآلية العمومية الصفقات على الرقابة اصبحت المنطلق هذا ومن 
 جميع في يتحكم فعال رقابي نظام بإرساء وتسييرها الأموال استعمال حسن ضمان اجل

 الاساليب عن عبارة فهي للدولة العامة الميزانية بها تمر التي والمراحل المستويات
 من العمومية الصفقات متابعة المختصة للجهات  خلالها يمكن التي والوسائل والاجراءات

 .. لها  المنظم للقانون  مطابقتها ممن والتحقق التأكد بفرض تنفيذها بعد وحتى بدايتها
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 : التالية الإشكالية طرح إلى التساؤل يقودنا الطرح هذا وانطلاقا من 
 الفساد؟ لمكافحة آليات العمومية الصفقات على الرقابة الجزائري  المشرع كيف نظم 
تبرز أهمية الموضوع في كونه يمس نقطة من الأهمية بمكان ألا وهي الأموال حيث  
الوقود الذي به تتحرك العجلة الاقتصادية، وكذلك أن التي هي أساس حياة الناس و لعامة ا

الإلمام بهذا الموضوع يضفي على عملية تسيير النفقات العامة مبدأ الشفافية التي ينبغي أن 
تكون هي الأساس في المعاملات التي تكون الهيئات العامة طرفا فيها و الأموال العامة هي 

أخرى يمكننا أن نلمس أهمية الموضوع في كونه يتطرق إلى مسالة الفساد  محلها، ومن جهة
نتشر بين الإدارات العامة للدولة مما يضر بصفة مباشرة إالإداري الذي أصبح بمثابة وباء 

قتصاد الوطني وبالحياة الاجتماعية من خلال التبديد العشوائي للأموال العامة و تكريس بالإ
 .جسم الإدارةبو المحسوبية و مختلف الأمراض التي تنخر  ةعقلية الرشو 

 :وهي تختيار هذا الموضوع بالذاإإلى  اهناك عدة أسباب دفعتنو  
 التغير النوعي في تسيير الصفقات العمومية في ظل التغيرات الاقتصادية المعاصرة،*
ية ومكافحة التطور الكبير و المتسارع الذي شهدته الجزائر في مجال الصفقات العموم*

 الفساد،
بروز عمليات إبرام الصفقات العمومية في الآونة الأخيرة من خلال المشاريع العملاقة التي *

 رسمتها الدولة الجزائرية في إطار التنمية الوطنية،
 .ستفحال ظاهرة الفساد الإداري من خلال الصفقات العموميةاوكنتيجة حتمية لذلك بروز و *

 المنهج نااعتمد فقد عالموضو  هذا ومعالجة ليةالإشكا هذه على ابةللإج متبعال هجالمن
 تالصفقا على لرقابة المنظمة ونيةنالقا  هيمالمفا بعض والشرح يحتوض بغية الوصفي
 يليةالتحل هجوالمن دراستنا موضوع  طبيعة تفرضها التي  الفساد فحةلمكا لياتكآ العمومية

 كآلية العمومية الصفقات على لرقابة ظمةالمن القانونية النصوص مجمل يلتحل طريق عن
 . ليتهافعا ومدى ممارستها يفيةوك فسادال حةلمكاف
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 خلال من الموضوع هذا ارتأينا معالجة المطروحة إشكالية على الإجابة أجل من 
لدراسة الصفقات العمومية بصفة عامة و ذلك  الفصل الأول، خصصنا  فصلين إلى تقسيمه

ماهية الصفقات العمومية، وتطرقنا في  الأول المبحثبتقسيم الفصل إلى مبحثين أدرجنا في 
 إلى الطرق القانونية في إبرامها، المبحث الثاني

فكان مخصصا للجانب الحساس من المسالة وهو الآليات الرقابية  الفصل الثانيأما  
ها نحمي الصفقات العمومية من الفساد، والجرائم المحتملة المساس بإبرام التي من خلال

 .و خصصنا مبحثا خاصا لكل منها ةالصفقات العمومي
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 :تمهيد
داة الإستراتيجية التي وضعها الأ االعمومية أهمية بالغة باعتبارهتكتسي الصفقات 

 .المشرع  في  أيدي السلطة العامة 
الوطني لذلك أولاها المشرع الجزائري  قتصادالاإن للصفقات العمومية أهمية كبيرة في 

مع  متتلاء أهمية خاصة، ويتجلى ذلك من خلال محاولة المشرع الجزائري إنجاز قوانين
، وتوالت إصدارات أخرى 7076البلاد ولهذا صدر قانون الصفقات العمومية سنة  دقتصاا

 .الاقتصادية والمؤشراتوتعديلات تتساير مع التقنيات 
لإنجاز العمليات المتعلقة بتسيير وتجهيز المرافق العامة كما أنها الآلية القانونية التي 

 .لالها على أحسن وجه  تباشرها الدولة من أجل بلوغ هذه الأطراف وذلك باستغ
من  المفاهيم الأساسية للصفقات العمومية وذلك دراسةوسنتطرق في هذا الفصل إلى 

وأنواعها  هاومجالات تطبيقخلال التطرق إلى التعاريف التي أحاطها بها المشرع الجزائري 
لنزاعات ات الفسخ وتسوية اإجراءالإبرام  و طرق ين يوتب ،التي تميزهاوأهم البنود التعاقدية 

 :وذلك من خلال مبحثينالناجمة عنها 
 مفاهيم حول الصفقات العمومية: المبحث الأول
 .الإجراءات الإدارية  لإبرام  الصفقات العمومية: المبحث الثاني
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 مفاهيم حول الصفقات العمومية: المبحث الأول
 جمنننادى 73 فننني المنننؤرخ 98/849 رقنننم رئاسنننيال المرسنننوم منننن خنننلال الاطنننلاع علنننى 

 ولا العموميننننة الصنننفقات متنظننني والمتضنننمن 8998 ولينننوي 85 الموافنننق ه7583 عنننام ىلنننالأو 
 مفهننوم فنني مكتوبننة عقننود  العموميننة الصننفقات أن علننى نصننت حيننث  منننه الثالثننة المننادة سننيما

 سننتطرق  منا وهذا  مالمرسو  هذا في ليهاع  المنصوص وطالشر  وفق متبر  به ولالمعم التشريع
 . الأول حثالمب في اليه 

 العمومية الصفقات تعريف:  الأول المطلب
  التشريع تعريف -7
 98المنادة  74/856عرف المشرع الجزائري من خلال قانون الصنفقات العمومينة رقنم  

تبننرم بمقابننل منننع  الصننفقات العموميننة عقننود مكتوبننة فنني مفهنننوم التشننريع المعمننول بننه"ان  منننه
متعنناملين اقتصنناديين وفننق الشننروط المنصننوص عليهننا فنني مجننال الأشننغال واللننوازم والخنندمات 

   1"والدراسات
 : الفقهي التعريف-2
 أرسنننى قضنننائية  نظرينننة هننني الإداري  قننندعل نظرينننة أن داري الإ القنننانون  فقنننه أجمنننع لقننند 

 خنلال من جتهاداتها عبر ولةالد  لسمج في ممثلا سيالفرن داري الإ القضاء وأحكامها مبادئها
  2.عليه المعروضة  والمنازعات االقضاي

ولقد عرف الفقه  العقد  الإداري  على أنه  العقد الذي يبرمه شخص ما منن أشنخاص  
القانون العام  قصند إدارة مرفنق عنام  أو بمناسنبة تسنيره  وتظهنر نيتنه بالأخنذ بأسنلوب القنانون  

من شروط غير مألوفة من عقود القنانون الخناص ، وبهنا أن  العام وذلك بتضمن العقد  شرطا
 .الصفقة عقد إداري  فإن  هذا التعرف يسقط عليها آليا 

                                           
 94ر، ص .، ج 8974سبتمبر  77المؤرخ في  856-74من المرسوم الرئاسي رقم  5مادة ال   1
الطبعنة الأولنى جسنور لنشنر وتوزينع (  ففقهينة-شريعية قضنائية دراسة ت)في الجزائر  العموميةات الصفق ،عمار بوضياف  2

 .37ص  ،8996 ،الجزائر ،المحمدية
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 :التعريف القضائي    -3
إن  القضنننناء الإداري الجزائننننري حننننال فصننننله فنننني بعننننض المنازعننننات قنننندم تعريفننننا  فنننني  

للصفقات العمومينة  علنى أن الصفقات العمومية  و ذهب مجلس الدولة الجزائري في  تعريفه 
عقنننند  يننننربط الدولننننة بننننالخواص حننننول مقاولننننة او إنجنننناز مشننننروع  أو أداء "الصننننفقة العموميننننة 

 .1"خدمات
ويبنندو مننن خننلال العريننف أن مجلننس الدولننة  حصننر مفهننوم الصننفقة  العموميننة  علننى  

يمكنن  أنها رباط عقدي يجمنع الدولنة بأحند الخنواص ، فني حنين أن العقند أو الصنفقة العمومينة
،غير أن الدولنة ممثلتنا فني الولاينة  أو البلدينة أو المؤسسنات الإدارينة   2أن تجمع  طرفا آخر 

، وخاصننة أن القننوانين الجنناري بهننا العمننل تعتننرف لهننذه الهيئننات بحننق التقاضنني وعلننى رأسننها  
فني ننص مادتنه  7009وأيضا قانون  البلدية لسنة   49و  50القانون المدني في نص مواده 

 ..وتنظيمات أخرى كثيرة  26لى وكذلك المادة الأو 
كما أن التعريف أعلاه حصر الصفقة العمومية علنى أنهنا عقند يجمنع بنين الدولنة وأحند  

الخنواص فنني حننين أن الصننفقة العمومينة قنند تجمننع بننين هيئننة عمومينة أخننرى ،ومننن ذلننك تضننل 
 .تحتفظ بطابعها المميز كونها  صفقة عمومية

  09-76مر لأقانون الصفقات الأول ا .7
ي هن الصفقات العمومية إ: " عرفت المادة الأولى منه الصفقات العمومية كمايلي   

و المؤسسات والمكاتب العمومية قصد أو البلديات أو العملات أ عقود مكتوبة تبرمها الدولة
 .3"و خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو توريدات أ نجاز أشغالإ
 

                                           
 .80المرجع السابق، ص ،عمار بوضياف 1
 .82 ص ،8992 ،، القاهرةدار الفكر العربي ،، دراسة مقارنةالأسس العامة  في العقود الإدارية سليمان محمد الطماوي، 2
 .42ج ر ، 7076جوان 76المؤرخ في  76/09مر من الأ 93المادة  3
 .82 ص ،8992 ،، القاهرةبيدار الفكر العر  ،، دراسة مقارنةالأسس العامة  في العقود الإدارية ،سليمان محمد الطماوي  8
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 (:541-22)لمتعلق بصفقات المتعامل العمومي المرسوم ا
عرفت المادة الرابعة من هذا المرسوم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي على 

، التشريع الساري على العقودصفقات المتعامل العمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم :"نها أ
 1"المواد والخدمات قتناءإو أ نجاز الأشغالإومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد 

 434-05المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  .2
حيث قدمت المادة الثالثة منه تعريفا ، لم يبتعد هذا المرسوم عن سابقيه كثيرا

التشريع الساري على حسب الصفقات العمومية عقود مكتوبة " للصفقات العمومية بقولها 
المواد  قتناءاو  نجاز الأشغالإالواردة في هذا المرسوم قصد  العقود ومبرمة وفق الشروط

 2."والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة
 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  219-92المرسوم الرئاسي  .3
: المرسوم الرئاسي تعريفا للصفقات العمومية بقولهاهذا قدمت المادة الثالثة من  
الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم وفق الشروط "

المواد والخدمات والدراسات  قتناءاو  نجاز الأشغالإالمنصوص عليها في هذا المرسوم قصد 
 "3.ةلحساب المصلحة المتعاقد

 تضمن تنظيم الصفقات العمومية ي( 237-59)رئاسي المرسوم ال .4
الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة ومبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا " 

و دراسات لصالح المصلحة أتقديم خدمات  ،المواد  قتناءا،نجاز أشغالإالمرسوم وهذا قصد 
 4."ةالمتعاقد

                                           
 .74العددالمنظم للصفقات العمومية  التي يبرمها المتعامل العمومي الجريدة الرسمية  754–28المرسوم   895المادة  7
 332-92المتلق  بالتنظيم الصنفقات العمومينة المنتمم بالمرسنوم الرئاسني رقنم  535-07من المرسوم التنفيذي  93المادة  8

 .8992-79-87المؤرخ في 
-98المعنندل والمننتمم بالمرسننوم  الرئاسنني  8992أكتننوبر   87المننؤرخ فنني  332-92مننن  المرسننوم الرئاسنني   93المننادة  3

849. 
 .94ص   42،جريدة رسمية العدد  8979أكتوبر  96المؤرخ  في  837-79من المرسوم الرئاسي  95المادة  4
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 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية( 246-51)رئاسي المرسوم ال .1
على أنها عقود مكتوبة 8لقد عرف هذا المرسوم الصفقات العمومية من خلال المادة   

تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها  ،في التشريع المعول به
لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات  ،في هذا المرسوم

 .والدراسات
-10رئاسي رقم الن نوع الصفقات العمومية التي تضمنها المرسوم أيتضح مما سبق  

السابقة الذكر، تنظم الجانب من الصفقات العمومية الذي يتضمن دفع الأموال  837
ما أشخاص عمومية ،أالسلع والخدمات لحساب  قتناءاو أ نجاز أشغالإالعمومية مقابل 

طار من إو مداخيل لهذه الأشخاص،فهي تخرج أ يراداتإن تتضمن أالصفقات التي يمكن 
 . 1هذا المرسوم الرئاسي

للصفقات العمومية بأمر  856-74كما جاء التعريف الوارد في المرسوم الرئاسي  
الذي يتحصل عليه المتعاملين  ،وهو تطرق المشرع الجزائري إلى ذكر المقابل المادي،جديد 

الاقتصاديين الذين تربطهم عقود مكتوبة مع المصالح المتعاقدة  لتلبية حاجات هذه الأخيرة 
وهو الامر الذي يعتبر إقرارًا صريحًا  ،في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات 

. نفيذهم لهذه العقودللمتعاملين الإقتصادين بحقهم في مقابل مادي يتحصلون عليه مقابل ت
برز مظهر تتميز به الصفقات العمومية عن غيرها من العقود وخاصة المدنية ولعل أ

ممارسة جملة من السلطات تتمثل في  الإدارةجهة لن الصفقة العمومية تخول هو أوالتجارية ،
 2.نهاء الصفقةإسلطة التعديل وتوقيع الجزاءات،وسلطة وكذا شراف والرقابة سلطة الإ
الصنفقات العمومينة  :ن نعطني تعريفننا الخناصأن خنلال التعناريف السنابقة سننحاول وم

هيئنننة عمومينننة  أطرافهننناحننند أهننني عقنننود إدارينننة  مبرمنننة وفنننق التشنننريع المعمنننول بنننه ، ويكنننون و 

                                           
 .894دار المجدد للنشر والتوزيع، ص ، الطبعة الاولى، الاساسي في القانون الاداري ، ناصر لباد1  

 .80ص  مرجع سابق، ،عمار بوضياف 2
 94ص ، ج ر ،  77/90/8974المؤرخ في  74/856من المرسوم الرئاسي رقم  95المادة  3



 ةماهية الصفقات العمومي  الفصل الأول
 

 
00 

تقننديم خنندمات لصننالح المصننلحة  اللننوازم  اقتننناءو دراسننات ،أ نجنناز أشننغالإا، تبننرم قصنند بًننوجو 
 .المتعاقدة

 مجالات تطبيق الصفقات العمومية: الثاني  المطلب
ن المشرع حدد مجال التطبيق من خلال تحديد الأشخاص المعنيين أكما نجد 

حكامه ،وكذا بعض المنتجات والخدمات التي تعفى من تطبيق بعض أحكامه التي تتعلق أب
 .بطريقة إبرام  الصفقات

تكون نهائية  ولا فقاتلا تصح الص،  74/856الرئاسي  من المرسوم 5فقد جاء في المادة 
 .إذا وافقت عليها السلطة المختصة المذكورة أدناه حسب الحالة  إلا

  مسؤول الهيئة العمومية. 
  الوزير. 
 الوالي. 
 رئيس المجلس الشعبي البلدي. 
  المدير العام او مدير المؤسسة العمومية. 

 لىإن تفوض صلاحيتها في هذا المجال أويمكن لكل سلطة من هذه السلطات 
وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للأحكام التشريعية  إبرامالمسؤولين المكلفين ،بأي حال ب

 .8والتنظيمية المعمول بها 
على الصفقات  تطبق أحكام هذا الباب إلا نه لاأمن المرسوم  97المادة  تكما حدد  

 :العمومية محل النفقات 
 الدولة. 
 الإقليمية الجماعات. 
  1ذات الطابع الإداري المؤسسات العمومية. 

                                           
 .94ر، ص .ج  8974مبر ،سبت 77المؤرخ في  856-74من المرسوم الرئاسي رقم  7المادة 1-
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  مية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري ، عندما تكلف المؤسسات العمو
و من أمن الدولة ، ةو نهائيأو جزئيا بمساهمة مؤقتة أنجاز عملية ممولة كليا إب

 1 .الجماعات الإقليمية
العقود حكام هذا الباب ألا تخضع " نه أمن نفس المرسوم  96 كما جاء في المادة  

 :التالية 
 والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع  هيئاتال من طرف المبرمة

 .الإداري فيما بينها
  أعلاه،  7المبرمة مع المؤسسة العمومية المنصوص عليها في المادة الأخيرة من المادة

 .يكون خاضعا للمنافسة عندما تزاول هذه المؤسسات نشاط لا
 راف المنتدب على المشاريعالمتعلقة بالإش. 
  و عقاراتأ أراض و تأجيرأ قتناءابالمتعلقة. 
 المبرمة مع بنك الجزائر. 
  ات الدولية يتفاقو بموجب الإأات المنظمات والهيئات الدولية إجراءالمبرمة بموجب

 .عندما يكون ذلك مطلوبا
 المتعلقة بخدمات الصلح والتحكيم. 
 2 .المساعدة والتمثيل المبرمة مع محاميين بالنسبة لخدمات 
  المبرمة مع هيئة مركزية للشراء خاضعة لأحكام هذا الباب وتتصرف لحساب المصالح

 .المتعاقدة 
يتعين على المؤسسة المنصوص عليها "نه أمن نفس المرسوم  92كما جاء في المادة 

ا بمساهمة و جزئيأأعلاه عندما تنجز عملية غير ممولة كليا  7في المادة الأخيرة من المادة 

                                           
 .94ر، ص .ج  8974مبر ،سبت 77المؤرخ في  856-74من المرسوم الرئاسي رقم  7المادة  1-
  94ر، ص .ج  8974سبتمبر  77المؤرخ في  856-74من المرسوم الرئاسي رقم  6المادة  2-
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اتها الخاصة مع تنظيم إجراءو الجماعات الإقليمية، ان تكيف أو نهائية من الدولة أمؤقتة 
 1."عتمادها من هيئاتها المؤهلةإ الصفقات العمومية والعمل على 

 أنواع الصفقات العمومية:المطلب الثالث 
عن المشرع الجزائري من خلال تنظيمه للصفقات  العمومية بموجب المرسوم الرئاسي 

ركز على سبل الحصر على عقود معينة ولم يشمل  79/837والمرسوم الرئاسي   98/849
صة  وذلك من  فقد خصه المشرع بأحكام تنظيمية خا –قانون الصفقات العمومية عقد  التزام 

من المرسوم  73والتي تقابلها المادة  98/849وم الرئاسي من المرس 77ادة خلال نص الم
أربعة عقود إدارية فقط وهي عقد الأشغال  العامة عقد  حيث تم حصرها في 79/837

التوريد عقد الخدمات ، عقد  انجاز الدراسات ،وعلى هذا النحو التالي تشمل الصفقات 
 : الاتية او اكثرالعمومية إحدى العمليات 

 اقتناء اللوازم  -
 انجاز الأشغال   -
 تقديم الخدمات  -
 2 .راسات دانجاز ال -

المؤرخ في  74/856من المرسوم الرئاسي رقم  80وهذا ما جاءت به المادة 
 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  77/90/8974

المصلحة المتعاقدة وأحد اتفاق بين "تعرف هذه الصفقة على أنها : اقتناء اللوازم  -5
 تزويد منقولات لازمة للمرفق  عامالأفراد أو  الشركات يلتزم بموجبه الفرد  او الشركة ،ب

 .  3"مقابل الثمن 
 :ويمكن تحديد عناصر الصفقة اقتناء اللوازم في العناصر التالية 

                                           
  .94ص  ر،.ج  8974سبتمبر  77المؤرخ في  856-74من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة 1-
  .96 ،42عدد  ر،.ج  8979 اكتوبر 96المؤرخ في  79/837من المرسوم الرئاسي رقم  73المادة 2-

 .777ص  ،8995 ،القاهرة ،مطبعة الإيمان ،عقود الإدارية المدنية ،عادل  عبد الرحمان خليل -3
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المنصوص  مواصفات والشروطليها للإذ يلتزم المورد بتزويد المواد المتفق  ع:التوريد  -
 .عليها  في  الصفقة العمومية ودفتر الشروط الإدارية 

 ..أن  يرد عقد اقتناء اللوازم على المنقولات -
 . أن تبرم الصفقة اقتناء اللوازم بهدف تحقيق المصلحة العامة ولحساب الشخص العام -

يانة او تهدف الصفقة انجاز الأشغال إلى القيام المقاول إلى بناء او ص :انجاز الأشغال -2
ي ذلك التجهيزات المشتركة الضرورية فتأهيل او ترميم او هدم  منشأة أو جزء منها بما 

على ظل احترام البنود التي تحددها المصلحة المتعاقدة صاحب المشروع وقد  الاستغلاله
عقد مقاولة بين شخص "الصفقات على أنها  منعرف  القضاء الإداري المقارن هذا  النوع 

لقانون العام وفرد أو شركة بمقتضاه  يتعهد المقاول  بعمل من أعمال البناء او من أشخاص ا
ترميم أو الصيانة في عقار لحساب هذا الشخص المعنوي العام وتحقيقا لمصلحة عامة 

 . 1مقابل ثمن يحدده في العقد 
 :يتبين من هذا  التعريف أنه يلتزم من صفقة  انجاز توافر ثلاث عناصر 

 ..ع العقد  عقار أن يكون موضو  -
 .يمكن أن تتم  الأشغال لحساب شخص معنوي عام  -
 ...جب أن يكون الهدف من  أشغال تحقيق منفعة عامة ي -

 :تقديم الخدمات  -3
اتفاق بين المصلحة المعاقدة و المتعاقدة معها "تعرف الصفقة تقديم الخدمات على انها 

  2"لبها المرفق العام في إدارته وتسييرهمن أجل تموينها وتوريدها باحتياجاتها من خدمات يتط
 .ومن أهم عناصر الصفقة تقديم  الخدمات 

                                           
ص  ،7002الإسنننكندرية،  دون طبعنننة ، منشننناة  المعنننارف،،موسنننوعة  العقنننود الإدارينننة والدولينننة ،حمننندي ياسنننين عكاشنننة - 1

593. 
 ،8996 ،جامعنة عنابنة ،كلينة الحقنوق  ،رة ماجسنتيرك، منذاة علنى منازعنات الصنفقات العمومينةبزاحي سلوى رقابة القض - 2

 886ص
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ما يتطلبه لالخدمات مطابقة  متفقة عليها من جانبين وأن تكون لهاأن تقدم الخدمات ال
 .موضوع الصفقة 

 .ةأن  تنجز هذه الخدمات بهدف تحقيق الصالح العام ولحساب  المصلحة المتعاقد
اتفاق بين الإدارة المتعاقدة والشخص  "يمكن تعريفها على انها  :الدراساتانجاز  -4

يلتزم بمقتضاه المتعاقد بإنجاز دراسات محددة في العقد لاء مقابل ( طبيعي أو معنوي )الآخر 
   1.دارة بدفعه تحقيقا للمصلحة العامة  الإتلزم 

 ويمكن أجمالها إلى عنصرين أساسيين 
 الفكرية المتطلبة  التزام بتقديم الخدمات -
 ان تكون هذه  الخدمات المجهزة لخدمة مرفق العام -

 :كما تنقسم  صفقة الانجاز الدراسات إلى 
وهي التي يكون موضوعها اكتشاف امكانيات وشروط مؤسسة من : صفقات التحديد -

 الناحية التقنية والاقتصادية 
في ميدان الهندسة  وهي التي  يكون موضوعها اعطاء حلول:  صفقة إدارة الأشغال  -

 2المعمارية والتقنية والاقتصادية  للبرنامج المحدد  من طرف رئيس الأشغال
 العمومية البنود التعاقدية للصفقة: المطلب الرابع 

تمثل هذه البنود جميع المواد التي تتكون منها الصفقة ،وهي بمثابة توضيح لمضمون   
 :يلي  ويمكن تلخيصها فيما ،3وواجبات وحقوق كل طرف لتزاماتاالصفقة من 

 التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة. 
  ووظيفة الهيئة المخول لها إمضاء الصفقة  سماذكر. 
 إلى موضوع الصفقة بالتدقيق والوضوح الإشارة. 
 ليهاإإلى النصوص المستند  طريقة إبرام  الصفقة مع الإشارة. 

                                           
 ،8995 عملينننة ابنننرام الصننفقات العمومينننة فننني القنننانون الجزائننري، دينننوان المطبوعنننات الجامعينننة الجزائنننر، ،قنندوح حمامنننة - 1

 .79ص
2
 .82ص، مرجع سابق ، بزاحي سلوى  - 
 .799-07، دار هومة، ص 8978، 8علي معطى الله حسينة بن زايد، تقنين الصفقات العمومية في الجزائر، ط  3
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 والحروف مبلغ الصفقة بالأرقام. 
  (.و عن طريق جدول الأسعار أ و جزافيأ كان إجماليذا إ) سعر الصفقة 
 (.بالشهر واليوم)نجاز مدة الإ 
 * ن وجدتإ نجاز الأسعارإتعيين و. 
 بنك محل الوفاء. 
 فوائد على التأخير. 
 * الضمانات. 
  شروط فسخ الصفقة. 
 * شروط تسوية النزاعات. 
 ستلامالإ. 
  مر الأ قتضىان إ عتمادهما و شروط عمل المتعاقدين الثانويين. 
  الرهن الحيازي. 
 نسب العقوبات المالية وكيفيات حسابها وشروط تطبيقها وحالات الإعفاء منها. 
 1شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ. 
  تاريخ ومكان إمضاء الصفقة. 
 غير متوقعة لا يمكن تجاوزها ) إلى الحالات الثلاث  حالات القوة القاهرة مع الإشارة

 (.ن تقاوم ألا يمكن 
  التقنية وهي البنود الخاصة بالجانب التقني للمشروع البنود. 
 2 .الإجبارية التأمينات 
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طرق إبرام  الصفقات العمومية وإجراءات الفسخ وتسوية : المبحث الثاني 
 النزاعات

و أتبننرم الصننفقات العموميننة وفقننا لإجننراء  طلننب العننروض الننذي يشننكل القاعنندة العامننة   
 . 1إجراء  التراضي 

 الإبرام  عن طريق طلب العروض:الأول المطلب 
 تعريف طلب العروض : أولا 

الحصول على عروض من عدة متعهدين إلى طلب العروض هو إجراء  يهدف "  
للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث ،متنافسين مع تخصيص الصفقة دون مفاوضات 

 2."إطلاق الإجراء  موضوعية تعد قبل اريختالى معايير ا إستنادا،قتصاديةالاالمزايا 
 أشكال طلب العروض :ثانيا 

 5"ن يقدم تعهداأي مترشح مؤهل أهو إجراء  يمكن من خلاله 3:طلب العروض المفتوح  -5
هو إجراء  يسمح فيه لكل المترشحين ": رات دنيا دق شتراطإطلب العروض المفتوح مع  -2

ا قبل المصلحة المتعاقدة مسبقً الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها 
 4 .  "طلاق الإجراءإ

نتقائية يكون المترشحون الذين تم إ ستشارةهو إجراء لإ": طلب العروض المحدود  -3
 5"ولي من قبل مدعوين وحدهم لتقديم تعهد نتقائهم الأإ
 

                                           
المتضمن  8974سبتمبر 77الموافق  7537المؤرخ في ذي الحجة عام  856-74من المرسوم الرئاسي رقم  30المادة  -1

 .تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
 .من نفس المرسوم  59المادة 2 -

 .من نفس المرسوم  53المادة  -3
 .من نفس المرسوم  53المادة  -4

 .من نفس المرسوم  54المادة 5 -
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ي لجننننة التحكنننيم أختينننار بعننند ر هننني إجنننراء  يضنننع رجنننال الفنننن فننني منافسنننة لإ: المساااابقة  -4
و فنية خاصنة قبنل مننح أ و جماليةأ قتصاديةإو أنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية إد قص

 1.الصفقة لأحد الفائزين للمسابقة
 عداد وإجراء  طلب العروضإكيفية : المطلب الثاني 

 يجب ان يشتمل طلب العروض على ملف الترشح وعرض تقني وعرض مالي    
 : ى مايلي يتضمن ملف الترشح عل: ملف الترشح  -5
 نه أو المرشح في التصريح بالترشح أهد تعيشهد الم: تصريح بالترشح  -
 و غير ممنوع من المشاركة في الصفقات العمومية أى قصغير م*

قل من ثلاثة أن صحيفة سوابقه القضائية الصادرة منذ أليس في حالة تسوية قضائية و * 
ن يرفق العرض أنه يجب إذلك فوفي خلاف " لاشيء " أشهر تحتوي على الإشارة (3)

 .بنسخة من الحكم القضائي وصحيفة السوابق القضائية 
ستوفى واجباته الجبائية وشبه الجبائية تجاه الهيئة المكلفة بالعطل المدفوعة الأجر إ* 

 2والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية للري عندالاقتضاء
سسات الخاضعة للقانون الجزائري والمؤسسات الأجنبية التي سبق لها العمل بالنسبة للمؤ 

 .بالجزائر 
و سنننجل الصنننناعة التقليدينننة والحنننرف فيمنننا يخنننص الحنننرفيين أمسنننجل فننني السنننجل التجننناري *

 .فيما يخص موضوع الصفقة ، و له البطاقة المهنية للحرفي أالفنيين 
 ا يخص الشركات الخاضعة للقانون الجزائري يداع القانوني لحساب شركته فيميستوفي الإ* 
حاصل على رقم التعريف الجبائي بالنسبة للمؤسسات الجزائرية والمؤسسات الأجنبية التي * 

 سبق لها العمل بالجزائر 
 

                                           
 .من نفس المرسوم  56المادة 1-

 .من نفس المرسوم   76المادة -2
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 التصريح بالنزاهة  -
 .القانون الأساسي للشركات -
 .سة الزام المؤسبالوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح للأشخاص  -
 .المناولين قتضاءو عند الإأو المتعهدين أكل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المترشحين  -
 .قتضاءعتمادا وشهادة الدولة عند الإإ هيل والتصنيف أشهادة الت: قدرات مهنية / ا

 .وسائل مالية مبررة بالحصائل المالية والمراجع المصرفية : قدرات مالية / ب
 .الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية : قدرات تقنية  /ج
 :ويتضمن مايلي: العرض التقني  -2
 .كتتابتصريح بالإ -
 .وكل وثيقة مطلوبة  تبريريةمذكرة تقنية : ديم العرض التقني كل وثيقة تسمح بتق -
 .كفالة تعهد حسب الشروط  -
مكتوبة بخط اليد و لأخذ " قرئ وقبل " خر صفحته على العبارة آدفتر الشروط يحتوي في  -

 1خصوصية بعض الصفقات العمومية بعين الاعتبار لا سيما تلك التي تنفذ في الخارج والتي
و مع المؤسسات المصغرة يمكن للمصلحة المتعاقدة تكييف محتوى الملف أ تبرم مع الفنانين

 .و المتعهدينأالاداري المطلوب من المرشحين 
 .يليويتضمن ما: العرض المالي  -3
 رسالة تعهد  -
 جدول الأسعار بالوحدة  -
 تفصيل كمي وتقديري  -
 والجزافي تحليل السعر الإجمالي -
 ن تطلب الوثائق التالية أيمكن للمصلحة المتعاقدة حسب موضوع الصفقة ومبلغها * 
 التفصيل الفرعي للأسعار بالوحدة -

                                           
 .من نفس المرسوم، 76المادة  1
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 التفصيل الوصفي التقديري المفصل -
و المرشحين وثائق مصادق عليها طبق ألا تطلب المصلحة المتعاقدة من المتعهدين *  

 و مرسوم رئاسي أعندما ينص على ذلك نص تشريعي إلا الأصل الاستثناء 
تفرض على  ألانه يجب على المصلحة المتعاقدة إات المخصصة فجراءوفي حالة الإ* 

 لا في الحالات الاستثنائية إمماثلة  المرشحين او المتعهدين تقديم عن كل حصة وثائق
ظرفة ملف الترشح والعرض التقني ألى إفي حالة المسابقة يحتوي العرض بالإضافة * 

 والعرض المالي على ظروف الخدمات الذي يحدد محتواه في دفتر الشروط
كتتاب ورسالة التعهد تحدد نماذج التصريح بالنزاهة والتصريح بالترشح والتصريح بالإ* 
 .1وجب قرار من الوزير المكلف المالية بم

 الإبرام عن طريق التراضي :المطلب الثالث
تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون  التراضي هو إجراء:"تعريف التراضي: ولا أ

 " 2لى المنافسةإالدعوة الشكلية 
 أشكال التراضي :ثانيا 

 ياخذ التراضي شكلين 
ولا يتم  ستشارةاوهو تخصيص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون : التراضي البسيط  -7

 :لا في الحالات التالية إلى هذه الطريقة إاللجوء 
وحيد يحتل وضعية  قتصاديا متعامليد لا على إعندما لا يمكن تنفيذ الخدمات   -

ثقافية وفنية وتوضيح  عتباراتا و أتقنية  عتباراتلاو أو لحماية حقوق حصرية أ، احتكارية
الثقافية والفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف  عتباراتبالاالخدمات المعنية 

 .بالثقافة والوزير المكلف بالمالية 

                                           
 .من نفس المرسوم 76المادة  1-

 .من نفس المرسوم  57المادة 2 -



 ةماهية الصفقات العمومي  الفصل الأول
 

 
20 

و ملكا للمصلحة المتعاقدة أ ستثمارإستعجال الملح المعلل بوجود خطر يهدد في حالة الإ  -
 قد تجسد في الميدان ولا ستثماراو أملك خطر داهم يتعرض له بو أو الأمن العمومي أ
نه لم يكن في وسع أإجراءات إبرام  الصفقات العمومية بشرط  جالآمع  يفسعه التكي

ن لا تكون نتيجة مناورات أالمصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة الاستعجال و 
 .للمماطلة من طرفها 

ن أ بشرطت السكان الأساسية في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجا  -
ستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن الظروف التي استوجبت هذا الإ

 .1نتيجة مناورات مماطلة من طرفها 
ا بشرط ستعجاليً إ اعً بامر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طعندما يتعلق الأ  -

ستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم ستوجبت هذا الإإن الظروف التي أ
لى هذه الطريقة إتكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها وفي هذه الحالة يخضع اللجوء 

 الصفقةذا كان مبلغ إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إستثنائية لإبرام  الصفقات الإ
لى الموافقة المسبقة إو ( دج 79.999.999.999)و يفوق عشرة ملايير دينار أيساوي 

 .قل عن المبلغ السالف الذكر يذا كان مبلغ الصفقة إجتماع الحكومة إ أثناء
ن أي هذه الحالة يجب نتاج وفو الأداة الوطنية للإأ/و مر بترقية الإنتاجعندما يتعلق الأ  -

فقة المسبقة من الى المو إستثنائية في إبرام  الصفقات لى هذه الطريقة الإإخضع اللجوء ي
و يفوق عشرة ملايير دينار أذا كان مبلغ الصفقة يساوي إمجلس الوزراء 

جتماع الحكومة إذا كان مبلغ إ فقة المسبقة أثناءالى المو إو ( دج79.999.999.999)
 .الصفقة يقل عن المبلغ السابق الذكر

 

                                           
 .من نفس المرسوم  50المادة  -1
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ي حقا و تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجار أعندما يمنح نص تشريعي   -
و عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع أحصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية 

 .1الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 
 :2إليه المصلحة المتعاقدة في الحالات التالية أ تلج:التراضي بعد الاستشارة  -8
 .يةثانللمرة ال عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض -7
في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لاتستلزم طبيعتها اللجوء إلى  -8

أو  المنافسةو بضعف مستوى أطلب عروض وتحدد خصوصية هذه الصفقات بموضوعها 
 .بالطابع السري للخدمات 

 .8في حالة الصفقات السيادية في الدولة -3
م ئطبيعتها لا تتلا محل فسخ وكانت التي كانتالممنوحة ومية في حالة الصفقات العم -5

 .جال طلب عروض جدبدآمع 
 اتتفاقإ و في إطارأ الحكومي التعاون  ستراتيجيةإطار إفي حالة العمليات المنجزة في  -4

 .3 .....و هباتأية و وتحويل الديون الى مشاريع تنمالإمتيازية ت لاويمثنائية تتعلق بالت
 سخ والتسوية الودية للنزاعاتلفا: الرابع المطلب 

 سخ فال: الفرع الأول
 مننللننم ينفننذ المتعا اذإهننو إبطننال مفعننول الصننفقة وهننذا بقننرار تتخننذه الهيئننة المختصننة " :تعريااف
 .4 "جل محددأ التعاقدية في هبالتزاماتا ليفي عذرً إ المصلحة المتعاقدة  له لتزاماته توجهإ المتعاقد

                                           
 8974سنبتمبر  77الموافق  7537الحجة عام  ذي8المؤرخ في  856-74من المرسوم الرئاسي رقم  من ن 50المادة  -1

   . المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتقويضات المرقف العام
   .المرسوم  نفس من 47المادة  -2
 8974سبتمبر سننة  77الموافق  7537ذي الحجة عام  8المؤرخ في  856 -74من المرسوم الرئاسي رقم  47المادة  -3

 .العمومية وتفويضات المرفق العامالمتضمن تنظيم الصفقات 
 نفس المرسوممن  750المادة  4-
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سخ الصفقة العمومية من جانب واحد عندما يكون فالمتعاقدة القيام بيمكن للمصلحة "* 
 .1"المتعاقد مل من المتعا أمة حتى بدون خطاحة العلمبررا بسبب المص

رادة إعن  ةعندما بكون مبررا بظروف خارج سخ التعاقدي للصفقة العموميةفيمكن ال "*
 .2 "الغرض  لهذا المتعامل المتعاقد حسب الشروط المنصوص عليها صراحة

العمومية عند تطبيقها  سخ الصفقةفعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بلا يمكن الإ* 
 أخطإصلاح الضرر الذي لحقها بسبب الرامية إلى  لمتابعاتاضمان و التعاقدية لللبنود ا

نجم عن الصفقة تليف الإضافية التي ايتحمل هذا الأخير التكلك المتعاقد معها وزيادة على ذ
 .3الجديدة 

سخ لفا مشترك يوقع الطرفان وثيقة باتفاق صفقة العمومية جارية التنفيذفسخ الفي حالة  و*
الباقي  الأشغال وأشغال المنجزة ن تنص على تقديم الحسابات المعدة تبعا للأأالتي يجب 

 .4عامة الصفقة بصفة بنود مجموع  طبيقتنفيذها وكذلك ت
 التسوية الودية للنزاعات ولجانها: الفرع الثاني

 التسوية الودية: أولا
التشريعة والتنظيمية  الأحكام يجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبيق  

عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح الحل  أللنزاعات التي تطر  دين تبحث عن حل و أالمعمول بها 
 :بمايلي

 .طرف من الطرفين  إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل -
 .نجاز لموضوع الصفقة إ أسرع إلى التوصل -
 .الحصول على تسوية نهائية أسرع و بأقل تكلفة  -

                                           
 .من المرسوم الرئاسي 749المادة 1-
 من نفس المرسوم 747 المادة-5
 من نفس المرسوم 748المادة -4
 .8974سبتمبر  77المؤرخ في  74/856الرئاسي  من المرسوم 748المادة -7
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ن تدرج في دفتر الشروط اللجوء لإجراء  التسوية الودية أيجب على المصلحة المتعاقدة *
 مام العدالة أللنزاعات هذا قبل كل مقاضاة 

الوقائع لإيجاد حل ودي بو أناصر المتعلقة بالقانون ن تبحث عن العأيجب على اللجنة * 
 ومنصف حسب الشروط المذكورة أعلاه للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقة 

 .1المعنية أعضاء اللجنة قد شاركوا في إجراءات إبرام ومراقبة وتنفيذ الصفقة كون ين أيجب *
التي تطرأ عند تنفيذ يخضع لجوء المصالح المتعاقدة في تسوية النزاعات : ملاحظات

من  قتراحاعلى  إلى هيئة تحكيم دولية بناءً  الصفقات العمومية مع متعاملين متعاقدين أجانب
 .2الحكومة جتماعا الوزير المعني للموافقة المسبقة أثناء

لجنة للتسوية الودية للنزاعات الناجمة والٍ لدى كل وزير ومسؤول هيئة عمومية وكل  أتنش -
 .الجزائريين قتصاديينالاقات العمومية المبرمة مع المتعاملين عن تنفيذ الصف

 لجان التسوية الودية للنزاعات : ثانيا 
 لجنة التسوية الودية للنزاعات في الوزارة والهيئة العمومية -5
و الهيئة أتختص هذه اللجنة بدراسة نزاعات الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية   

  عة لهاالعمومية الوطنية التاب
 :تشكيلة اللجنة 

 .ممثل عن الوزير أو مسؤول الهيئة العمومية رئيسيا -
 .ممثل عن المصلحة المتعاقدة  -
 .ممثل عن الوزارة المعنية بموضوع النزاع -
 .مديرية العامة للمحاسبةالممثل عن  -
 
 

                                           
1

 من نفس المرسوم 743المادة  

2
 من نفس المرسوم 743المادة  
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 لنزاعات في الولاية للجنة التسوية الودية  -2
تختص هذه اللجنة بدراسة نزاعات الولاية والبلديات والمؤسسات العمومية المحلية   

 .لدولة في االتابعة لها والمصالح غير الممركزة 
 :تشكيلة اللجنة 

 ممثل عن الوالي رئيسيا        . 
 ممثل عن المصلحة المتعاقدة.  
  1المعنية بموضوع النزاعالمديرية التقنية للولاية ممثل عن. 
 ممثل عن المحاسب العمومي المكلف. 

تهم في الميدان المعني بموجب مقرر من ءأعضاء اللجان المختارون نظرا لكفا عيني* 
 .مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي المعني 

نها توضيح أشغال أستشارة بكل كفاءة من شيمكن لرئيس اللجنة أن يستعين على سبيل الإ* 
 .اللجنة اللجنة مقرر من ضمن أعضاء اللجنة ويعين رئيس

 .2توضع أمانة اللجنة لدى رئيس اللجنة* 
  

                                           
1

 من نفس المرسوم 745المادة  -

2
 .8974سبتمبر  77في  خالمؤر  74/856 من نفس المرسوم 745المادة  -
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 :خلاصة
ن الصننفقات العموميننة تتميننز بأهميننة كبيننرة فنني تحريننك أمننن خننلال مننا تقنندم نسننتخلص  

 .دواليب التنمية الشاملة
وعليه صار لا بد من معرفة الماهينة الحقيقينة للصنفقات العمومينة و الجهنات المخولنة  

لهننا و التنني جنناء بهننا قننانون الصننفقات و حننددها بمننا لا ينندع مجننالا إلننى عنندم الفهننم ، و كننذلك 
 . معرفة الطرق القانونية لسير هذه العقود التي تبرمها الإدارة
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 :تمهيد
نه أصبح من إلما كان للصفقات العمومية بمختلف أنواعها صلة بالخزينة العامة ف

قبل إبرامها أو ، سواء ى من الرقابة تلازم جميع مراحلهاإخضاعها لصور شت ي الضرور 
أكد من مدى و الغرض الأساسي من تسليط هذه الرقابة هو الت. دخولها حيز التنفيذ أو بعدها

 .ة من وراء التعاقدرجو تطبيق الأهداف الم
حرص المشرع الجزائري في كثير من النصوص القانونية على وضع أحكام  حيث 

ماية للمال العام هذه ردعية ضد مرتكبي المخالفات في مجال الصفقات العمومية ح
المخالفات منها ما نص عليها قانون الصفقات العمومية نفسه، و أخرى تضمنها قانون 

 .الوقاية من الفساد، كما تتواجد أيضا في نصوص أخرى 
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 الرقابة على الصفقات العمومية و هيئاتهاآليات : الأولالمبحث 
  الأهمية البالغة التي اكتسبتها الصفقات العمومية من حيث الإعتمادات الماليةإن   

المخصصة لها جعل المشرع يحدث عدة هيئات لرقابة الصفقات العمومية تكون تدخلاتها 
أثناء إعداد العقد و قبل تنفيذ الصفقة و من بعدها و الهدف من كل هذه الرقابة هو حماية 

مانات للمتعاملين الاقتصاديين من خلال مبادئ قانون الصفقات وخلق ضالأموال العمومية 
بعبارة أخرى تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح . منه  94العمومية طبقا للمادة 

 . المتعاقدة للرقابة بشتى أشكالها داخلية و خارجية و رقابة الوصاية
 الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية: المطلب الأول

المتضمن تنظيم  8974سبتمبر 77المؤرخ في  74/856مرسوم الرئاسي رقم احدث ال
تغييرا هيكليا ونوعيا فيما يخص أحكام الرقابة ،الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 

 .1الداخلية على الصفقات العمومية 
 :وتقييم العروض  لجنة فتح الأظرفة_ 

تحنندث المصننلحة المتعاقنندة " انننه  74/856مننن المرسننوم الرئاسنني  779نصننت المننادة 
فنني إطننار الرقابننة الداخليننة لجنننة دائمننة واحنندة أو أكثننر مكلفننة بفننتح وتحليننل العننروض والبنندائل 

لجننننة فنننتح الاظرفنننة وتقينننيم "وتننندعى فننني صنننلب الننننص ، والأسنننعار الاختيارينننة عنننند الاقتضننناء 
ة منننن منننوظفين منننؤهلين تنننابعين للمصنننلحة المتعاقننندة يختنننارون وتتشنننكل هنننذه اللجنننن" العنننروض
ويمكنننن للمصنننلحة المتعاقننندة تحنننت مسنننؤولياتها ان تنشنننا لجننننة تقنينننة تكلنننف بإعنننداد ، لكفنننائتهم 

 2" تقرير تحليل العروض لحاجات لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض
يسية للجنة من المرسوم السالف الذكر الى تعريف المهام الرئ 777وتطرقت المادة 

تقوم لجنة فتح الاظرفة وتقييم " فتح الاظرفة وتقييم العروض حيث نصت على انه 
                                           

 ،8987، المحمدينة الجزائنر،جسور للنشر والتوزيع ، 7الطبعة ،8القسم،شرح تنظيم الصفقات العمومية ، عمار بوضياف -7
 .748ص
 77الموافننق لننننن 7537ذي الحجننة، عننام  8المننؤرخ فنني  856-74الرئاسنني رقنننم مننن المرسننوم  مننن المرسننوم 779المننادة -8

 .، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام8974سبتمبر 
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بعمل إداري وتقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة او  1العروض
الإعلان عن عدم جدوى الإجراء أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة وتصدر في هذا الشأن رأيا 

 .:2مبررا 
من المرسوم الرئاسي الجديد  67وبخصوص المهام الموكلة للجنة حيث حددت المادة 

مهام لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض وحصرتها في ثمانية مهام أساسية جاءت بها هذه 
ونجد ان ، المادة وأكد على ان تكون عملية فتح الاظرفة في جلسة علنية وفي إطار الشفافية 

لمرسوم الى أحكام خاصة بخصوص بعض الصفقات مثل حالة المشرع تطرق في هذا ا
انه يتم عملية فتح عروض  3الفقرة  69طلب العروض المحدود والتي نصت عليه المادة 

اما في حالة ، المتنافسين التقنية او العروض التقنية النهائية والعروض المالية على مرحلتين 
فتح عروض المتنافسين التقنية وعروض فانه يتم  5الفقرة  69المسابقة وطبقا للمادة 

 .الخ... الخدمات والعروض المالية على ثلاثة مراحل 
وقد حمل المشرع الإدارة المتعاقدة كامل المسؤولية فيما يخص العروض المالية 

 . 69ووضعها في مكان أمن وهو ما نصت علية الفقرة الأخيرة من المادة 
من المرسوم  68فقد نصت المادة ، والتقييم  اما مرحلة التقييم من قبل لجنة  الفتح

الرئاسي الجديد انه تواصل لجنة الفتح والتقييم مهمتها بعد انتهاء المرحلة الاولى والكشف 
والتي حصرها في ، وبعنوان التقيم تتولى اللجنة ممارسة المهام التالية ،عن قائمة المتنافسين 

-&&&&المؤرخ في  74/856الرئاسي  من المرسوم 68تسعة مهام اساسية طبقا للمادة 
  . :3المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  8974سبتمبر

  

                                           
 .المرسوم ا نفس من 777المادة  -7
، 8974سنبتمبر،  77ى الموافنق لننن7537ذي الحجة عام  8المؤرخ في  856-74من المرسوم الرئاسي رقم  62المادة  -2

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 
 ،8987، المحمدينة الجزائنر،جسور للنشر والتوزيع ، 7الطبعة ،8القسم،شرح تنظيم الصفقات العمومية ، عمار بوضياف -3

 .778_747ص 
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 :ختيار المتعامل المتعاقدإ
تختص المصلحة "  74/856من قانون الصفقات العمومية رقم  67طبقا للمادة 

المتعلق برقابة الصفقات  المتعاقدة مع مراعاة تطبيق احكام الفصل الخامس من هذا المرسوم
لا يتعلق اختيار المتعامل المتعاقد بالإجراءات الواردة في الفصل الخامس من هذا المرسوم "

علما ان التنظيم ركز على هذا الفصل لاحتوائه على إجراءات رقابة الصفقات ،غير ، وحده 
يار صيغة الإبرام ان هذه الأخيرة هي تتويج لإجراءات سابقة لها ،سواء ما تعلق منها باخت

 . 1المناسبة او الأساليب الملائمة او بقية مقتضيات اختيار متعامل متعاقد بصورة سليمة
يجب ان تكون معايير اختيار " من قانون الصفقات العمومية انه  62ونصت المادة 

المتعامل المتعاقد ووزن كل منها ، مرتبطة بموضوع الصفقة وغير تمييزية ،مذكورة اجباريا 
ي دفتر الشروط الخاص بالدعوة الى المنافسة ويجب ان تسند المصلحة المتعاقدة لاختيار ف

 .2احسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية 
 :المنح المؤقت للصفقة

تعتبر مرحلة ارساء الصفقة مرحلة حاسمة ينجم عنها اختيار عارض بالنظر لتوافر 
ت مما دفع بجهة الادارة لاختياره دون سواه عطاءه او عرضه على مجموعة من الشروط والمواصفا

عن بقية العروض وفقا للمعايير المنصوص عليها في القانون وحسب طبيعة وموضوع كل صفقة 
يدرج المنح المؤقت للصفقة في " 8من المرسوم الجديد الفقرة  74بحيث نصت المادة  ،عمومية

اجال  ذلك ممكنا مع تحديد السعر والجرائد التي نشر فيها اعلان عن طلب العرض عندما يكون 
 .3وهو تعريف مطابق" الانجاز وكل العناصر التي سمحت باختيار صاحب الصفقة 

مع تغيير بسيط بحيث تم استبدال مصطلح مناقصة  8979تماما لما ورد سنة  
بمصطلح طلب العروض وهو المطلح الجديد ، ويبدو واضحا من النص ان المشرع استمر 

                                           
عنين ،توزينع دار الهندى للطباعنة للنشنر وال، دراسنة تحليلينة ونقدينة وتكميلينة لمنظومنة الصنفقات العمومينة ، النوي خرشني -7

 .853ص  ،7/8970،مليلة الجزائر
، 8974سنبتمبر،  77الموافنق لننن ه7537ذي الحجة عام  8المؤرخ في  856-74من المرسوم الرئاسي رقم  62المادة  -8

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 
3

، 8987، المحمدينة الجزائنر،جسنور للنشنر والتوزينع ، 7الطبعنة ،8القسنم،الصفقات العمومينة شرح تنظيم ، عمار بوضياف -
 .337ص 
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اجراء المنح المؤقت نظرا لمزاياه العديدة والمتنوعة كونه يضفي على الصفقة في تثبيت 
العمومية شفافية ووضوح في كل مراحلها ، فلم يكتفي المشرع بإلزام الإدارة المتعاقدة باللجوء 
لطلب العروض كأصل عام ، وبإلزامها بنشر الإعلانات عن مختلف صيغ وأشكال طلب 

الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ، بل الى جانب ذلك الزمها  العروض في الجرائد والنشرة
بنشر كل البيانات المتعلقة بمن فاز بالصفقة ويكون ذلك محل إعلان في ذات الجريدة اذا 

 .      1أمكن ذلك بوضوح تام
 :التنازل عن تنفيذ الصفقة

وقد  حالة التنازل عن الصفقة 74/856من المرسوم الرئاسي  65تناولت المادة 
اذا تنازل حائز صفقة عمومية قبل تبليغه او رفض استلام الإشعار " يلي  نصت على ما

بتبليغ الصفقة ، فانه يمكن المصلحة المتعاقدة مواصلة عملية التقييم العروض المتبقية بعد 
الغاء المنح المؤقت للصفقة ، مع مراعاة مبدأ المنافسة ومتطلبات اختيار احسن عرض من 

 .2من هذا المرسوم  00يا الاقتصادية وأحكام المادة حيث المزا
 .3ويبقى عرض المتعهد الذي يتنازل عن الصفقة التي منحت له، في ترتيب العروض

 :إلغاء المنح المؤقت
من  63تطرق المشرع الجزائري الى مسالة إلغاء المنح المؤقت كما نصت عله المادة 

قانون الصفقات الحالي  والتي ربطها عندما يتعلق الأمر بالصالح العام اعطى الصلاحية 
للمصلحة المتعاقدة أثناء كل مراحل ابرام الصفقة العمومية إعلان الغاء المنح المؤقت 

 .3مكن للمتعهدين ان يطلبوا اي تعويض للصفقة العمومية ولا ي
 
 
 

                                           
عنين ،دار الهندى للطباعنة للنشنر والتوزينع ، دراسنة تحليلينة ونقدينة وتكميلينة لمنظومنة الصنفقات العمومينة ، النوي خرشني -1

 .853ص  ،7/8970 ،مليلة الجزائر
 . 74/856من المرسوم  65لمادة ا -2
 . 74/856من المرسوم  63لمادة اا -3



 الجرائم المتعلقة بهاآليات الرقابة على الصفقات العمومية و   الفصل الثاني
 

 
22 

 :ون الطع
على الإجراءات  الاعتراضوهو يعتبر الطعن من الآليات لتجسيد مبائ الصفقات 

التي قامت أو تقوم بها المصلحة المتعاقدة، والتي يراها العارض أو المتعامل المتعاقد إجحافًا 
 .1ومن شانه الكشف عن الأخطاء والتجاوزات المرتكبة من قبل المصلحة المتعاقدة في حقه

 :هناك نوعان من الطعون 
بعد تقييم العروض ونشر الإعلان عن المنح المؤقت : العارض ختياراالطعن في 

للصفقة في الصحف، من حق أي عارض لم يتم إختياره أن يقدم طعنًا مكتوبًا ويودعه لدى 
كتابة لجنة الصفقات المختصة والمعلن عنها في الإعلان عن المنح المؤقت، في ظرف لا 

 .أيام من تاريخ صدور الإعلان في الصحف 79يتعدى 
 93بقية العارضين الذين لم يقدموا طعونًا يمكنهم الإتصال بالمصلحة المتعاقدة وهذا في مدة 
 .أيام من صدور الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة من أجل تزويدهم بالمعلومات المطلوبة

من المعلوم أن الصفقة هي عقد من عقود الإذعان، ومن : الطعن أثناء تنفيذ الخدمات
لذا فهي . كون للمصلحة المتعاقدة اليد العلا فيما يخص كيفيات تنفيذ الخدماتالبديهي أن ت

تراقب وتسهر على أن يتم تنفيذ تلك الخدمات وفقًا للشروط المحددة في الصفقة، يمكن أن 
يشعر المتعامل المتعاقد أنه متضرر من تصرف الإدارة، ويدخل الطرفان في نزاع قد يؤثر 

 .المشروععلى السير الحسن لإنجاز 
 .يجب على المصلحة المساعدة إيجاد حل ودي للنزاع في أسرع وقت وبأقل التكاليف

في حالة إتفاق الطرفين يصدر الوزير أو مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوالي أو 
مقررًا، يصبح هذا المقرر نافذًا بغض النظر ( حسب الحال)رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 (.لجنة الصفقات المختصة)هيئة الرقابة الخارجية القبلية عن غياب تأشيرة 

                                           
عنين ،دار الهندى للطباعنة للنشنر والتوزينع ، دراسة تحليلية ونقدية وتكميلينة لمنظومنة الصنفقات العمومينة ، النوي خرشي -7 

 .847ص ، 7/8970 ،مليلة الجزائر
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إذا رأى المتعامل المتعاقد بأنه لازال متضررًا، يمكنه أن يرفع طعنًا مكتوبًا يودعه لدى 
 –مز االلو –الإنجاز )بنوعية الخدمات  كتابة اللجنة الوطنية أو القطاعية للصفقات المختصة

 من تاريخ الطعن بتداءً إيوماً  39در مقررًا في ظرف رها تص، والتي بدو (الدراسات والخدمات
 :الرقابة الخارجية ورقابة الوصاية: المطلب الثاني

 :الرقابة الخارجية: الفرع الأول
التأكد من مطابقة الصفقات تلك العملية التي يتم من خلالها د بالرقابة الخارجية قصي

به، وترمي الرقابة الخارجية أيضا إلى المبرمة والمنفذة للتشريع والتنظيم الساري العمل 
 .التحقق من مطابقة إلتزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية

رقابة البعدية، طبقا للجان الصفقات ل اختصاصوتخضع الملفات التي تدخل في 
 .1للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها

 :رقابة الوصاية: الفرع الثاني
برقابة الوصاية تلك العملية التي تمارسها السلطة الوصية على الإدارات د قصي

والهيئات التابعة لها للتأكد من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة للأهداف 
المرسومة، والتأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل في إطار البرامج 

 .والأسبقيات المرسومة للقطاع
عد المصلحة المتعاقدة، عند الإستلام النهائي للمشروع، تقريرا تقييميا عن ظروف وت

 .إنجازه وكلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا
هذا التقرير حسب طبيعة النفقة، الملتزم بها، إلى مسؤول الهيئة العمومية أو  سلوير 

، وكذلك إلى هيئة الرقابة الخارجية الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني

                                           
، 8974سنبتمبر،  7ى الموافنق لننن7537ذي الحجنة عنام  8المنؤرخ فني  856-74من المرسوم الرئاسي رقم  773المادة 1-

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
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المختصة، وترسل نسخة من هذا التقرير إلى سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات 
 .1المرفق العام

إختصاص لجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة : المطلب الثالث
 :وتشكيلها

العمومية وإتمام تختص لجنة الصفقات بتقديم مساعدتها في مجال تحضير الصفقات 
تراتيبها ودراسة دفاتر الشروط والصفقات العمومية والملاحق ومعالجة الطعون التي يقدمها 

 .2المتعهدون 
تختص اللجنة الجهوية للصفقات، ضمن حدود مستويات محددة حسب الحالة، بدراسة 

دارات مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية للإ
 .3المركزية

 :وتتشكل اللجنة من
 .الوزير المعني أو ممثله، رئيسا -
 .ممثل المصلحة المتعاقدة -
 ( مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)عن الوزير المكلف بالمالية ( 8)ممثلين إثنين  -
، (بناء، أشغال عمومية، ري )ممثل عن الوزير المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة  -
 .الإقتضاء دعن
 .ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة -
 .تحدد قائمة الهياكل التي يسمح لها بإنشاء هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير المعني* 

                                           
 .856-74من المرسوم الرئاسي رقم  775المادة  -1

، 8974سبتمبر،  77ى الموافق لنن7537ذي الحجة عام  8المؤرخ في  856-74من المرسوم الرئاسي رقم  770المادة 2-
 .العمومية وتفويضات المرفق العامالمتضمن تنظيم الصفقات 

 .من نفس المرسوم 767المادة -3
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تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة 
، بدارسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري، ضمن حدود مستويات محددة، حسب الحالة

 .1مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بهذه المؤسسات
 :وتتشكل اللجنة من

 .ممثل عن السلطة الوطنية، رئيسا -
 .المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله -
المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة )عن الوزير المكلف بالمالية ( 8)ممثلين إثنين  -

 (.للمحاسبة
، عند (بناء، أشغال عمومية، ري )ممثل عن المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة  -

 .الإقتضاء
 .ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة -

 :2تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة مشاريع
دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمها الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة  -

 .للإدارات المركزية، ضمن حدود مستويات محددة حسب الحالةوالمصالح الخارجية 
دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية، التي يساوي  -

( دج899.999.999)مبلغها أو يفوق التقدير الإداري لحاجات الصفقة، مائتي مليون دينار 
بالنسبة ( 49.999.999)مليون دينار  بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم، وخمسين

 .بالنسبة لصفقات الدراسات( 89.999.999)لصفقات الخدمات أو عشرين مليون دينار 
الملاحق التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية، ضمن حدود مستويات محددة  -

 .حسب الحالة
 :وتتشكل اللجنة من

                                           
 .856-74لرئاسي ا من المرسوم 768المادة  -1
 .من نفس المرسوم 763لمادة ا -2
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 .الوالي أو ممثل رئيسا -
 .لمتعاقدةممثل عن المصلحة ا -
 .ثلاثة ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي -
 (.مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)عن الوزير المكلف بالمالية ( 8)ممثلين إثنين  -
بناء، أشغال )مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة الولائية، حسب موضوع الصفقة  -

 .، عند الإقتضاء(عمومية، ري 
 .1مدير التجارة بالولاية -

تختص اللجنة البلدية للصفقات العمومية بدراسة مشاريع دفتر الشروط والصفقات 
 .والملاحق الخاصة بالبلدية ضمن حدود مستويات معينة، حسب الحالة

 :وتتشكل اللجنة من
 .رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا -
 .ممثل عن المصلحة المتعاقدة -
 .بي البلدييمثلان المجلس الشع( 8)منتخبين إثنين  -
 (.مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)عن الوزير المكلف بالمالية ( 8)ممثلين إثنين  -
ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية، حسب موضوع الصفقة، بناء، أشغال  -

 .عمومية، ري، عند الإقتضاء
ز للمؤسسة تختص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية المحلية والهيكل غير الممرك

العمومية ذات الطابع الإداري، بدراسة مشاريع الشروط والملاحق الخاصة بالمؤسسة، ضمن 
 .حسب الحالةمعينة حدود مستويات 

 :وتتشكل اللجنة من
 .ممثل السلطة الوطنية رئيسا -

                                           
، 8994سنبتمبر،  77الموافنق لننن ه7537ذي الحجة عام  8المؤرخ في  856-74من المرسوم الرئاسي رقم  763 المادة 1

 .مومية وتفويضات المرفق العامالمتضمن تنظيم الصفقات الع
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 .المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله -
 .ممثل منتخب عن المجلس المجموعة الإقليمية المعنية -
 .1 (مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)عن الوزير المكلف بالمالية ( 8)ممثلين إثنين  -
بناء، )ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة الولائية، حسب الموضوع الصفقة  -

 ..2 ، عند الإقتضاء(أشغال عمومية، ري 
 :كيفية تعيين أعضاء اللجنة

ستثناء من عين بحكم وظيفته، من قبل إعضاء لجان الصفقات ومستخلفوهم، بيعين أ 
 .سنوات قابلة للتجديد( 3)إدارتهم بأسمائهم بهذه الصفقة لمدة ثلاث 

ول الأول ؤ مية، أو حدوث مانع له، يمكن للمسعند غياب رئيس لجنة الصفقات العمو 
ن عضو مستخلف، من خارج ييأو سلطة الوصاية، حسب الحالة، تعللمصلحة المتعاقدة 

 .3خلافهاللجنة، لاست
 :ة القطاعية للصفقات العمومية وتشكيلهاناللج اختصاص: المطلب الرابع

قطاعية للصفقات، تكون مختصة في حدود  ةتحدث لدى كل دائرة وزارية لجن
 :4مستويات معينة، وتتمثل صلاحيات اللجنة القطاعية للصفات فيما يلي

 .مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية -
ال تحضير الصفقات العمومية وإتمام حمصالح المتعاقدة التابعة لها في مساعدة ال -

 .تراتيبها
 .ظروف مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية نالمساهمة في تحسي -

                                           
 .المرسوم  نفس من 765المادة 1
، 8994سنبتمبر،  77ى الموافنق لننن7537ذي الحجنة عنام  8المنؤرخ فني  856-74من المرسوم الرئاسي رقم  765المادة 2

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
، 8994سبتمبر،  77ى الموافق لنن7537ذي الحجة عام  8المؤرخ في  856-74من المرسوم الرئاسي رقم  767المادة -3

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
 .856-74من المرسوم الرئاسي رقم  729المادة - 4
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 :اللجنة القطاعية للصفقات اختصاص
تختص بدارسة الملفات التابعة لقطاع آخر، عندما تتصرف الدائرة الوزارية المعنية في  -

 .1صلاحيتها، لحساب دائرة وزارية أخرى  إطار
تختص في مجال الرقابة بدراسة مشارع دفتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون  -

 .2المتعلقة بكل المصالح التابعة للقطاع المعني
 -3تتولى اللجنة القطاعية للصفقات في مجال التنظيم ما يلي -
 -.إبرام الصفقات العموميةتقترح أي تدبير في شأنه تحسين ظروف مراقبة صحة   -
 -.تقترح النظام الداخلي النموذجي الذي يحكم عمل لجان الصفقات -
 -.4تفصل اللجنة القطاعية للصفقات، في مجال الرقابة في كل مشروع -
دفتر شروط أو صفقة أشغال يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، مليار دينار  -
 -.وع ملحق بهذه الصفقة، في حدود مستوى معين، وكذا كل مشر (دج7.999.999.999)
دفتر الشروط أو الصفقة لوازم يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة ثلاثمائة  -

وكذاكل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود مستوى ( دج399.999.999)مليون دينار 
 -.معين

جات أو الصفقة، مائتي مليون دفتر شروط أو صفقة خدمة يفوق مبلغ التقدير الإداري للحا -
 -.وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة( دج899.999.999)دينار 

مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، مائة الدفتر شروط أو صفقة دراسات يفوق  -
 -.وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة( دج799.999.999)مليون دينار 

                                           
 ..856-74من المرسوم الرئاسي  729المادة  -1
 .من نفس المرسوم 728المادة - 2

 .من نفس المرسوم 723المادة 3-
، 8994سنبتمبر،  77الموافنق لننن 7537ذي الحجنة عنام  8المنؤرخ فني  856-74من المرسوم الرئاسني رقنم  725المادة -4

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
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مبلغ التقدير الإداري الارة المركزية، يفوق دفتر شروط أو صفقة أشغال ولوازم  للإد -
وكذا كل مشروع ملحق ( دج78.999.999)للحاجات أو الصفقة، إثني عشر مليون دينار  

 .بهذه الصفقة
دفتر شروط أو صفقة دراسات أو خدمات للإدارة المركزية، يفوق مبلغ التقدير الإداري  -

وكذا كل مشروع ملحق بهذه ( دج7.999.999)للحاجات أو الصفقة، ستة ملاين دينار  
 .1من هذا المرسوم  730في حدود المستوى المبين في المادة  الصفقة

 :تتشكل من: تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات
 .الوزير المعني أو ممثله رئيسا -
 .ير المعني، نائب رئيسز ممثل الو  -
 .عن القطاع المعني( 8)ممثلان  -
 (.المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)عن الوزير المالية ( 8)ممثلان  -
 .2ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة -

 :ملاحظات
يرأس اللجنة القطاعية للصفقات، في حالة غياب رئيسها أو حدوث مانع له، نائب الرئيس  -

 .3المذكور أعلاه
تخلفيهم صفقات ومسيعين الوزير المعني، بموجب قرار أعضاء اللجنة القطاعية لل -

 .4على قرار الوزير الذي يخضعون لسلطته، ويختارون لذلك نظرا لكفاءتهم ءً بأسمائهم، بنا
 

                                           
، 8994سنبتمبر،  77ى الموافنق لننن7537ذي الحجنة عنام  8المنؤرخ فني  856-74من المرسوم الرئاسي رقم  725المادة 1

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
 .856-74من المرسوم الرئاسي رقم  724المادة - 2
، 8994سبتمبر،  77ى الموافق لنن7537ذي الحجة عام  8المؤرخ في  856-74من المرسوم الرئاسي رقم  727المادة -3

 .ت المرفق العامالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضا
 .من نفس المرسوم 726المادة 4-
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مات الأعضاء الذين يمثلون المصلحة المتعاقدة والمصلحة المستفيدة من الخد يحضر -
نتظام وبصوت إستشاري، ويكلف ممثل المصلحة المتعاقدة إإجتماعات لجان الصفقات ب

 .1المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمهابتقديم جميع 
تتوج الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعية للصفقات، بمقرر منح أو رفض التأشيرة في  -

لدى كتابة هذه  من تاريخ إيداع الملف كاملاً  يوما، إبتداءً ( 54)خمسة وأربعون  أجل أقصاه
 .2اللجنة

للصفقات على النظام الداخلي النموذجي الذي تتم الموافقة عليه  تصادق اللجنة القطاعية -
 .3بموجب مرسوم تنفيذي

 ائم المتعلقة بالصفقات العمومية الجر :المبحث الثاني 
 97-97في إطار مكافحة جرائم الفساد، نص المشرع الجزائري من خلال القانون  

المتعلقة بالفساد، وقد جاء ذلك في  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على مختلف الجرائم
 ".التجريم و العقاب وأساليب التحري "الباب الرابع من هذا القانون و المعنون 

ولما كانت الصفقات العمومية تشكل أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة و الوسيلة 
ال فإنها تعد القانونية التي وضعها المشرع في يد الإدارة العمومية من أجل تسيير هذه الأمو 

وتبعا لذلك فقد نص قانون مكافحة الفساد على . بذلك المجال الخصب للفساد بكل صوره
التي  87: مختلف صور الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية من خلال كل من المادة 

إلى  ةبالإضاف" الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية "جاءت تحت عنوان 
إضافة إلى ما " الرشوة في مجال الصفقات العمومية"لتي جاءت تحت عنوان ا 86المادة 

والمتعلقة بجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية والتي تعد صورة من  34نصت عليه المادة 
 .صور الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية

                                           
 .من نفس المرسوم 722المادة  -1
 .من نفس المرسوم 720المادة  -2

 ..856-74من المرسوم الرئاسي  709المادة  3-
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اد ولدراسة مختلف صور الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في ظل قانون الفس
مطالب، نخصص الأول لجريمة منح امتيازات غير مبررة في  93نتناول خلال هذا المبحث 

مجال الصفقات العمومية، ونخصص الثاني لجريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، 
 .كما نخصص الثالث لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية

 :جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية : الأولالمطلب 
ق 7-مكرر  782المعاقب عليه في المادة وهو الفعل المنصوص و  :تعريفها: الفرع الأول

، وقد حصر هذا النص التجريم في عدم مراعاة الإجراءات مما جعل جريمة المحاباة لا 1ع
على مزايا غير مبررة، كما هو الحال نه أن يمكن الغير من الحصول تتسع لكل ما من شأ

متيازيه يسربها له عمومية الذي يستفيد من معلومات إ بالنسبة للمترشح للفوز بصفقة
م بقدر أوفر مع المشروع، فهذا الفعل نه من إقتراح عرض يتلائالمتعامل العمومي حتى يمك

باة، على نه يشكل صورة من صور المحام وغير معاقب عليه في نص أخر مع أغير مجر 
متيازا غير مبرر، وهو الأمر الذي أدى بالمشرع للصفقة إأساس أن المتعامل أعطى للمترشح 

التجريم بالتنصيص على الإخلال بقاعدتي حرية حصول  يالفرنسي إلى إعادة النظر ف
والمساواة في معاملة ( liberté d’accès aux marchés)المترشحين على الصفقات

 .2المترشحين 
يعاقب "المتعلق بالوقاية من الفساد 97-97 ن ذكر هذه الجريمة في القانو  وقد جاء

 7.999.999دج إلى  899.999من  وبغرامة( 79)إلى عشر ( 8)بالحبس من سنتين 
 3.دج
 (.délit de favoritisme)سم جنحة المحاباة ويطلق على هذه الجريمة إ 
 

                                           
 .المتعلق بالوقاية من الفساد 97-97من القانون  67وهي المادة الملغاة بنص المادة  -7
 .72ص . القانون الجزائي الخاص،الجزء الثاني،الطبعة الثانية،دار هومةاحسن بوسقعية، الوجيز في  -8
 .المتعلق بالوقاية من الفساد 97-97من القانون  87انظر المادة  -3
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 :أركانها : الفرع الثاني 
متيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية على ثلاثة أركان تقوم جريمة منح إ  

 .الركن المعنوي -الركن المادي-صفة الجاني :هي
 :صفة الجاني : أولا

متيازات غير مبررة في مجال الصفقات رض أن يكون الجاني في جريمة منح إيفت
، موظفا عموميا ، من قانون الفساد المذكور أعلاه  97فقرة  87العمومية وفقا لنص المادة 

وهذه الصفة تمثل الركن المفترض في هذه الجريمة وفي باقي جرائم الفساد التي يقوم بها 
 . الموظفون العموميون 

 :وقد عرف قانون مكافحة الفساد الموظف العمومي كالأتي 
كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في احد المجالس _

أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير  لمحلية المنتخبة، سواءً الشعبية ا
 .مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته

جر، ويساهم بهذه ا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أكل شخص أخر يتولى ولو مؤقت-
رى تملك الدولة كل أو الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخ

 .بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية
كل شخص أخر معروف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع و التنظيم -

 .1المعمول بهما
ابق الذكر في الشخص لكي ويجب أن تتوافر صفة الموظف العمومي بالمفهوم الس

تفاقية أو عقد أو يؤشر إ، فكل موظف يقوم بإبرام صفقة أو الجريمة إليه سبتن أن يمكن
نح ا بذلك الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها بغرض معليه أو يراجعه مخالفً 

لة الجزائية، وكذا الحال بالنسبة لكل موظف يقوم ئزات غير مبررة للغير يتعرض للمسامتياإ
 .المتعلقة بالفساد بفعل من الأفعال المجرمة في باقي الجرائم

                                           
 .المتعلق بالوقاية من الفساد 97-97من القانون  98انظر المادة  - 7
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 :الركن المادي: ثانيا
متيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية إيتحقق الركن المادي لجريمة منح  

 اً لحق أو مراجعته أو تأشيره مخالفتفاقية أو صفقة أو مإإبرام عقد أو بقيام الجاني ب
 .1يرغير مبررة للغ متيازاتإلتنظيمية المعمول بها، بغرض منح للإجراءات التشريعية وا

هذا الركن هو المظهر الذي تبرز به الجريمة إلى العالم الخارجي، ويقصد به إتيان 
التجريم  الفعل المجرم المعاقب عليه، كما أن هذا الأخير يؤخذ بحسب ما هو وارد بنص

عتبار الفعل أو الترك جريمة الموجود بالضرورة، ذلك أنه بدون وجود هذا الركن لا يمكن إ 
جود فعل أو طبيقا لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات، والركن المادي يقوم أساسا على و ت

 .ختلاف الجرائم على تعددها وكثرتهاسلوك، يتنوع ويختلف بإ
في فقرتها الأولى من القانون  87ويتحقق الركن المادي لجنحة المحاباة حسب المادة 

تفاقية أو رام عقد أو إمتيازا غير مبرر عند إبام الجاني على المنح عمدا للغير إبإقد 97-97
صفقة عمومية أو ملحق أو تأشيره أو مراجعته مخالفا بذلك الأحكام التشريعية أو اللوائح 

 .التنظيمية المتعلقة بحرية الترشح و المساواة بين المترشحين و شفافية الإجراءات
الموظف العمومي بإبرام عقد أو لا يكفي لقيام الركن المادي في جريمة المحاباة قيام 

المعمول به  مصفقة أو اتفاقية أو ملحق أو مراجعتها أو التأشير عليها مخالفة للتشريع والتنظي
في مجال الصفقات العمومية بل يجب أن يكون الغرض من النشاط إفادة الغير بامتيازات 

ستفاد منه ، فإذا إو المستفيد من هذا النشاطغير مبررة ، كما يشترط أن يكون الغير ه
 2.الجاني جاز أن يكزن الفعل رشوة

 
 

                                           
موميننة فنني ظننل قننانون مكافحننة الفسنناد،مداخلة فنني عبنند الننرحمن بننن جيلالنني، أحكننام جريمننة المحابنناة فنني الصننفقات الع .د -7

 .                                                                                           8975إطار الملتقى الوطني حول الصفقات العمومية،جامعة خميس مليانة،ماي
ظنل القننانون المتعلنق بالفسناد،مذكرة لنيننل شنهادة الماجسننتير  زوزو زليخنة،جرائم الصنفقات العموميننة وآلينات مكافحتهنا فنني -8

 .                                                                                                                72،ص 8977/8978في الحقوق،جامعة ورقلة،
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 :الركن المعنوي  :ثالثا
ا القصد الخاص المتمثل جنحة المحاباة جريمة قصديه تتطلب توافر القصد العام وكذ

 .متيازات للغير مع العلم بأنها غير مبررةفي إعطاء إ
عتراف المتهمين راز عنصر القصد في الحكم، ويمكن إستخلاصه من إ ولابد من إب 

 .بأنهم تجاوزوا الإجراءات بإرادتهم المحضة
مخالفة ستخلاص القصد الجنائي من الوعي التام بوفي حالة تكرار العملية يمكن إ 

 .ستحالة تجاهلها بالنظر إلى الوظائف الممارسةالقواعد الإجرائية أو من إ
الأحكام التشريعية أو عتبار في هذه الجريمة الباعث إلى مخالفة ولا يؤخذ بعين الإ 

ام الجريمة،حتى ولو كان من ثر له في قي، وهكذا قضي بأن سبب المخالفة لا أالتنظيمية
 .ا غير مبرر لا يبحث عن فائدته الخاصة وإنما عن فائدة ديوان الترقية العقاريةمتيازً أعطى إ

التي تتحملها وتقوم الجريمة حتى و إن لم يكن الغرض منها التسبب في الزيادة في الكلفة 
 .الجماعة، وهكذا قضي بقيام الجنحة بصرف النظر عن أي ضرر للخزينة العمومية

ستقامة الجاني وعدم إقدامه على عمل غير كما لا يؤثر في قيام الجنحة إ  
التراخي نزيه، وهكذا قضي بقيام الجنحة حتى و إن كانت المخالفات ناتجة عن الإهمال و 

صغيرة تنعدم فيها الصرامة والكفاءة الإدارية أكثر مما  ةتشفائيساللذين يسودان في مؤسسة إ
هي ناتجة عن عدم استقامة مثبتة ، أو كانت قد ارتكبت بسبب التسامح المبالغ فيه أكثر مما 

 .1هي ناتجة عن عدم استقامة شخصية
  

                                           
 .27-29احسن بوسقعية،مرجع سابق، ص - 7
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 :الرشوة في مجال الصفقات العمومية :المطلب الثاني
 :تعريفها :الفرع الأول

الرشوة احد أهم مظاهر الفساد في الجزائر، ويمكن تعريفها على أنها الوسيلة تعتبر   
المستعملة لتزوير أو تشويه قواعد قانونية بهدف الحصول على نتيجة لا يمكن بلوغها إذا 

 .1طبقنا هذه القواعد تطبيقا صحيحا
 ويطلق على هذه الجريمة كذلك تسمية قبض العمولات من الصفقات العمومية، وهي 

( 94)يعاقب بالسجن المؤقت من خمس "الجريمة التي كان ينص عليها قانون العقوبات
دج كل من  4.999.999دج إلى  799.999سنة وبغرامة من ( 89)سنوات إلى عشرين 

يقبض أو يحاول القبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو فائدة مهما 
اء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق كان نوعها، بمناسبة تحضير أو إجر 

 .3من هذا القانون  7702باسم الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 
يعاقب بالحبس من "غير أن هذا القانون قد الغي بمقتضى قانون الوقاية من الفساد 

إلى دج  7.999.999سنة وبغرامة من ( 89)سنوات إلى عشرين ( 79)عشر 
، كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره، بصفة 8.999.999

مباشرة أو غير مباشرة، أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات 
قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات 

الإداري أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو  العمومية ذات الطابع
 .4المؤسسات العمومية الاقتصادية 

 

                                           
فرقان فاطمة الزهراء،رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائر،مذكرة من اجل الحصنول علنى شنهادة الماجسنتير فني  -7

 .                                                                                                               20،ص8996-8997القانون،جامعة بن عكنون،
 .                                                           وهي الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات او الهيئات الخاضعة للقانون العام-8
 من قانون العقوبات 97مكرر 782انظر المادة -3
 .من قانون الوقاية من الفساد 86انظر المادة -5
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 :أركانها :الفرع الثاني
كغيرها من جرائم الفساد تقوم جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية على ثلاثة 

 .أركان
 :صفة الجاني :أولا

يكون الجاني في جريمة الرشوة في مجال من قانون الفساد أن  86تقضي المادة 
 .وذلك على النحو الذي سبق بيانه في جنحة المحاباة 1الصفقات العمومية موظفا عموميا

وهي نفس الصفة التي يشترط توافرها في جريمة رشوة الموظفين العموميين في صورة 
 .الرشوة السلبية

ا بإبرام العقود و الصفقات والراجح هو أن يكون الجاني من الأشخاص المخولين قانون
باسم الدولة أو الهيئات الخاضعة للقانون العام، وهم مسؤولوا المؤسسات المعنية، أو أن 

كانوا يعملون داخل المؤسسة أو خارجها  يكون على الأقل من المفوضين من قبلهم سواءً 
 .2(الوكلاء)

 :الركن المادي :ثانيا
فائدة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات يتحقق بقبض أو محاولة قبض أجرة أو 

 .الهيئات الخاضعة للقانون العام قصد إبرام أو تنفيذ عقد باسم الدولة أو إحدى
 .النشاط الإجرامي و المناسبة: ويتحلل هذا الركن إلى عنصرين وهما

 :النشاط الإجرامي_5
 .يتمثل النشاط الإجرامي في قبض أو محاولة قبض أجرة أو فائدة 

لم يحدد المشرع طبيعتها، وهي عموما لا تختلف عن المنفعة أو الفائدة : جرة أو الفائدةالأ_ 
دائه،وقد تكون الأجرة أو الفائدة ذات آدائه عملا أو الامتناع عن آالتي يقبضها المرتشي لقاء 

 .طبيعة مادية أو معنوية

                                           
 .اية من الفسادمن قانون الوق 98انظر المادة  - 7
 .263احسن بوسقعية،مرجع سابق،ص - 8
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ا ذكر جانب منها الأصل أن تكون الأجرة أو الفائدة مادية وأمثلتها عديدة، وقد سبق لن
 كمصوغ من الذهب أو سيارة أو ملابس، افي المبحث الخاص بالرشوة، فقد تكون مالا عين

عتماد لمصلحة الجاني أو سداد دين في ذمته أو منحه مهلة وقد تكون نقودا أو شيكا أو فت إ 
 .غير محددة الأجل لدفع ثمن  أو سداد دين أيا كان

بيعة معنوية، كحصول الجاني على ترقية أو وقد تكون الأجرة أو الفائدة ذات ط
بعد ذلك كإعارته شقة أو مركبة السعي في ترقيته أو إعارته أي شيء يستفيد منه ويرده 

 .لاً مث
ان الأجرة أو الفائدة قد تقدم إلى الجاني 17مكرر 782يستفاد من نص المادة  :المستفيد_

 .نفسه أو إلى شخص غيره، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة
الأصل أن تقدم المنفعة إلى الجاني نفسه نظير قيامه بأداء الخدمة المطلوبة منه، 
وقد يعين الجاني شخصا أخر يقدم إليه الأجرة أو الفائدة حتى وان لم يكن ثمة اتفاق سابق 

 .بين الشخص المعين و الجاني
يكون في موضع الذي )وقد يقوم المتعاقد مع الدولة أو الهيئات الخاضعة للقانون العام  

ففي هذه . بتسليم المنفعة إلى شخص لم يعينه الجاني و لكن توجد صلة بينهما( الراشي
الصورة تتحقق الفائدة إذا علم الجاني بالأجرة أو المنفعة المقدمة إلى هذا الشخص و وافق 

 (.الراشي)عليها نظير قيامه بالعمل لمصلحة
 :المناسبة-8
مناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ تقتضي هذه الجريمة أن تتم ب  

 .2صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو إحدى الهيئات الخاضعة للقانون العام
 
 

                                           
 .                                                                             من قانون الوقاية من الفساد 67 ملغاة بالمادة -7
 .                                                                              22احسن بوسقيعة ، مرجع سابق،ص -8
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 :الركن المعنوي :ثالثا
يتحقق الركن المعنوي بتوافر القصد الجنائي لان جريمة الرشوة من الجرائم العمدية،   

ن هناك فائدة قدمت له أعلم والإرادة، علم الموظف بهذا القصد هو قصد عام يتكون من ال
متناع أو مخالفة لواجبات وظيفته، لإن تقديم تلك الفائدة هي في مقابل قيامه أو اأمع علمه ب

 .وإرادته أن يحصل عليها
يجب أن يعلم الموظف المرتشي بتوافر أركان الجريمة، العلم بأنه موظف عمومي أو : العلم*

نه كذلك، بل أختصاصه أو يعتقد إلعمل المطلوب منه يدخل ضمن ن اأمن في حكمه، و 
نه يكفي أن يكون المرتشي موظفا إلتزاماته الوظيفية، فإيدخل ضمن  حتى لو كان العمل لا

ن المقابل أفي الجهة التي يطلب أداء العمل أو الامتناع عنه فيها، كما يجب أن يعلم أيضا ب
 .متناع عنهبالعمل الوظيفي أو الإجل القيام أالذي يقدم إليه هو من 

 :الإرادة*
العنصر الثاني من عناصر القصد الجنائي في جريمة الرشوة هو إرادة إتيان السلوك   

المحقق للجريمة فلا يكفي توافر العلم بمعناه السابق لقيام جريمة الرشوة وإنما يجب أن تتجه 
 .الجريمةإرادة المرتشي إلى تحقيق السلوك الذي يشكل ماديات 

يجب أن تتجه إرادة المرتشي إلى طلب أو قبول مزية غير مستحقة نظير الاتجار   
 .1بوظيفته، وبالتالي يجب أن تكون إرادة هذا الشخص حرة مختارة، كما يجب أن تكون جادة

 :جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية :المطلب الثالث
 :تعريفها :الفرع الأول

يعاقب :"من قانون مكافحة الفساد التي تقضي ب 34نصت على هذه الجريمة المادة   
دج إلى 899.999سنوات وبغرامة من ( 79)إلى عشر ( 98)بالحبس من سنتين 

دج كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وإما بعقد صوري وإما عن  7.999.999
المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات  طريق شخص آخر فوائد من العقود أو المزايدات أو

                                           
 .795مرجع سابق، ص ،زوزو زليخة -7
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التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية، وكذلك من 
 ."يكون مكلفا بتصفية أمر ما ويأخذ منه فوائد أيا كانت

من قانون العقوبات، الملغاة بموجب قانون  783وقد حلت هذه المادة محل المادة  
كما يطلق عليها " جنحة التدخل:"، ويطلق عليها في التشريع الفرنسي مصطلحمكافحة الفساد

 ".جريمة التربح"في إطار التشريع المصري مصطلح 
وتكمن هذه الجريمة في تدخل الموظف في الأعمال التي أحيلت عليه إدارتها أو  

ى تحقيق رقابتها، وهو ما يؤدي إلى استغلال الموظف للوظيفة العامة من خلال العمل عل
 .مصلحة خاصة من ورائها، وعليه تعد هذه الجريمة من جرائم المتاجرة بالوظيفة

 :أركانها :الفرع الثاني
لا يشترط القانون صفة معينة في الجاني غير انه يفهم من صياغة : صفة الجاني:أولا

، لا سيما ظروف ارتكاب الجريمة، أن الراجح هو أن يكون الجاني من الأشخاص 1النص
مخولين قانونا إبرام العقود  والصفقات باسم الدولة أو الهيئات الخاضعة للقانون العام، وهم ال

ان يكون على الأقل من المفوضين من قبلهم سواء كانوا  مسئولو المؤسسات المعنية، او
 .2(الوكلاء)يعملون داخل المؤسسة أو خارجها 

أن تتوفر في الجاني صفة  من قانون الوقاية من الفساد فتشترط 34أما المادة   
الموظف العمومي، لكنها حصرت الأمر في الموظف الذي يدير أو يشرف بصفة كلية أو 
جزئية على العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات، أو الموظف الذي يكون مكلفا 

 .بإصدار إذن بالدفع في عملية، أو يكون مكلفا بتصفية أمر ما
 
 
 

                                           
 .              من قانون الوقاية من الفساد 34من قانون العقوبات والملغاة بنص المادة  7مكرر  782نص المادة  -7
 .                                                                             27ص مرجع سابق، وسقعية،احسن ب -8
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 :ماديالركن ال :ثانيا
خذ أخذ فوائد بصفة غير قانونية على إقدام الجاني على أيقوم الركن المادي لجريمة   

 أو تلقي فائدة من عمل من أعمال وظيفته، تكون له فيها سلطة الإدارة أو الإشراف سواءً 
 .كان ذلك بحق أو بغير وجه حق كانت الفائدة له أو لغيره، وسواءً 

الجريمة في قبض أو محاولة قبض أجرة أو فائدة  يتمثل النشاط الإجرامي في هذه 
والتي لم يحدد المشرع طبيعتها، وهي عموما لا تختلف عن المنفعة التي يقبضها المرتشي 

 .لقاء أدائه عملا أو الامتناع عن أدائه، وقد تكون هذه الأجرة ذات طبيعة مادية أو معنوية
و إجراء مفاوضات قصد إبرام وكذلك تقتضي هذه الجريمة أن تتم بمناسبة تحضير أ 

 .أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو إحدى الهيئات الخاضعة للقانون العام
العمليات التي يحضر فيها على الموظف اخذ أو تلقي منها  34وقد عددت المادة  

 :فائدة و هي
 (les actes)العقود-
 (les soumissions)المناقصات-
 (les adjudications)المزايدات-
 (.les entreprises)المقاولات-

 :الركن المعنوي  :ثالثا
جريمة اخذ فوائد بصفة غير قانونية هي جريمة عمديه، لذا يشترط لقيام الركن   

 .المعنوي فيها توافر قصد جنائي عام لدى الجاني و المتمثل في العلم والإرادة
ارتكاب الجريمة عالما بأنه موظف، وانه فتقتضي هذه الجريمة أن يكون الجاني وقت  

مختص بالإدارة والإشراف على الأعمال التي أقحم عليها المصلحة الخاصة لنفسه أو لغيره، 
وعالما بان من شأن فعله تحقيق فائدة أو ربح، وعالما بأنه في حالة تحقيق هذه الفائدة أن 

ني إلى ارتكاب الفعل، فإذا جهل ذلك بدون حق، كما تقتضي هذه الجريمة أن تتجه إرادة الجا
  .أن اختصاصه يتضمن هذا الفعل ينقضي القصد لديه
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 :خلاصة
إن مجال الصفقات العمومية هو المجال الأوسع من حيث صرف الأموال العامة، 
وليس لأي فرد من الأفراد حق لتصرف العشوائي في تسيير هذه الأموال، بناءًا على ذلك 

لانية والقانونية التي من شأنها تسيير المال العام بما يحقق لابد من إيجاد الصيغة العق
 .الأهداف التي من أدجلها يتم صرف هذا المال

 من خلال عرضنا لآليات الرقابة على الصفقات العمومية كما نص عليه القانون رقم
والذي أوضح كيفية إجراءات الرقابة منذ بداية الصفقات إلى نهايتها وتوضيح  74/856
 .ات المشرفة على عمليات الرقابةئالهي

ومن جهة أخرى نجد أن القانون المتعلق بالوقاية من الفساد يقف سدا منيعا لردع كل 
من تخوله نفسه بالتعدي على التنظيم الخاص بالصفقات العمومية من خلال ضبطه لكل 

ذلك يصب  المفاهيم التي تتعلق بهذا الموضوع وكذا وضع العقوبات اللازمة للمخالفين، وكل
 .في إطار الحفاظ على الأموال العامة من الفساد الإداري 
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 :خاتمة
دراسة رقابة الصفقات العمومية في الجزائر والمنظمة بموجب قانون الصفقات إن  

تلك المتعلقة بتنظيمها أو تلك  العمومية على الرغم من تعدد التشريعات الخاصة بها سواءً 
المتعلقة بالحماية من الجرائم التي تمسها مما يوحي بنية المشرع في الجزائر إضفاء اكبر 

صداقية عليها من خلال تدرج المستويات الرقابية عليها،من رقابة قدر من الشفافية و الم
داخلية إلى رقابة خارجية، ومن رقابة مركزية إلى رقابة محلية، وكذلك تعدد التشريعات التي 

ا بقانون العقوبات المسطرة لها تحت المجهر بدءً أنها وضع الجرائم المتعلقة بها و من ش
على مستوى  الفساد،إلا أن النقائص لا تزال موجودة سواءً العقوبات ومرورا بقانون مكافحة 

داء وفعالية هيئات الرقابة آا على النصوص أو على مستوى التطبيق، هذا ما يؤثر سلبً 
 .على أهم هدف من الرقابة وهو حماية المال العام سلباً  التأثير المختلفة ومنه

 الصفقات تنظيم متضمنال 74/856 رقم الرئاسة المرسوم بان القول يمكننا كما 
 والثغرات النقائص معالجة في ساهمت جديدة بأحكام جاء العام وتقويضات والمرفق العمومية
 فصل تحديد اهمها من والتي 837-79 رقم الملغى الاسبق القانون  عرفها التي القانونية

 المتعاقدة المصلحة تبرمها التى العمومية الصفات عقود بسبب كون  الفساد لمكافحة كامل
 تصبح جعلها مما العمومية الخزينة مع طائلة اموال طرف تتطلب العامة المصلحة لتحقيق
 حماية المرسوم هذا حاول الذي. الفساد ومظاهر القانونية التجاوزات لحدوث خصبا مجالا

 الادارة تقيد التي القانونية و الاجرائية الاليات من مجموعة  طريق عن العمومية الصفقات
 .الفساد  محاربة على العمومية الصفقات قانون  حث وتعكس تعاقداتها في
 في الفساد بمكافحة  تتعلق احكام من ومكافحته الفساد من تناوله ما الى ضافةإ 

 وشفافية نزاهة بكل لإبرامها الحاكمة المبادئ على تأكيده خلال من العمومية الصفقات مجال
 .العمومية الموظف الغالب  في يقوم والتي بها المتعلقة الجرائم لأنواع تحديده ومن.
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 كآلية العمومية الصفقات على لرقابة المشرع منحها التي الأهمية من الرغم وعلى 
 ومنه تفديها المشرع على كان التي والثغرات  النقائص بعض  نلتمس اننا إلا الفساد لمكافحة

 :أهمها باقتراحات نتبعها النتائج من بحوصلة للخروج الضرورة تقودنا
 تقييم العروض  فبالنسبة للرقابة الداخلية لا بد من توضيح ما يتعلق بلجنة فتح الأظرفة ،

  .بتحديد عدد أعضائها، وشروط العضوية فيها
  بالنسبة لمحضر عدم الجدوى الذي تحرره لجنة تقييم العروض فلا بد من تحديد الحالات

 .المؤدية إلى ذلك
 اني في الجرائم المتعلقة بالصفقات لا بد من تحديد أكثر دقة لمن بالنسبة لركن صفة الج

 .هم معنيون بالتجريم في حالة إرتكاب أي جريمة من جرائم الصفقات العمومية
 غموضه وتفسير الرقابة العمل تنظم التي والقرارات وتعليمات تنظيمية نصوص غياب 

 . الصائب القرار يعيق اتخاذ  مما القانونية النص
 : يلي كما قتراحاتالا بعض ندرج ليهاإ المتوصل النتائج ىلع  
 مننن قايننةو ال القنانون  فنني خاصنة اشنند بشنكل العقابيننة و الردعينة المننواد منن المزينند نقتنرح 

 المتعاقندة المصنالح لمنوظفي خاصنة. القانونينة الغينر التجناوزات هنذه لمقترفي ومكافحته الفساد
 نزاهننة علنني الحفنناظ اجننل مننن ودقيننق بحيننث قانونيننة بشننكل تكننوينهم أيضننا الأمننر يتطلننب الننذين

 تطبنننق صنننارمة عقوبنننات بتحديننند الفسننناد مظننناهر كنننل علنننى ابعادهنننا أكثنننر العمومينننة الصنننفقات
 .ميدانيا عليهم

 90يننوم  42/95فننإذا كانننت الجمعيننة العامننة للأمننم المتحنندة قنند أعلنننت بموجننب القننرار  
نننت الجزائننر بنندورها يومننا وطنيننا لمكافحننة ديسننمبر يومننا دوليننا لمكافحننة الفسنناد ،فننلا حننرج لننو أعل

الفسننناد ينننتم بموجنننب إحيننناء ضنننمير المنننوظفين و حنننثهم بمخننناطر هنننذا النننورم الخبينننث و منننا لنننه 
 .انعكاسات سلبية على الفرد و المجتمع 

فلا يعيب الدولة تواجد أشكال مختلفة من الفسناد و إنمنا يعبهنا عندم تبنني سياسنة كفيلنة  
 .ية من آثارهلمحاربة أو على الأقل الوقا
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 :ملخص

تعتبر الصفقات العمومية أهم أداة قانونية لتنفيذ الدولة لبرامجها التنموية وفي الوقت  
يظهر ذلك من خلال أفعال تنطوي إذ . نفسه المجال الأكثر خصوبة لتنامي ظاهرة الفساد

على إخلال الموظف العمومي بواجباته الوظيفية لاسيما واجبات النزاهة والحياد في سير 
المرافق العامة وفي التعامل مع المتعاملين الاقتصاديين الفاعلين في هذا المجال، مما 

اسة بالثقة العامة يستوجب تدخل المشرع بغية حماية هذا المجال الحيوي من هذه الأفعال الم
 .كذا والمصلحة العامة

وهذا ما تتناوله هذه الأطروحة من خلال الوقوف على مضمون الأحكام التي وضعها  
المشرع لبلوغ غاية تتمثل في الحماية لاسيما الجنائية للمال العام في مجال الصفقات 

 .العمومية
Abstract: 

 Public procurements are the most important legal tool for the 

implementation of the state's development programs and at the same 

time the most fertile area for the growth of corruption. This is 

demonstrated by acts that involve a breach by a public official of his 

or her job duties, particularly the duties of integrity and impartiality in 

the functioning of public utilities and in dealing with economic 

operators active in this field, which requires the intervention of the 

legislator in order to protect this vital area from such acts that 

undermine public confidence and the public interest. 

 This is what this thesis deals with by identifying the content of 

the provisions set by the legislator to achieve the goal of protection, 

especially criminal funds, in the field of public procurement. 


